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 إهداء 
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا وأعاننا على  

 .إتمام هذا العمل المتواضع
الكريمين، اللذين كانا لنا خير سند وعون، وإلى كل نهدي ثمرة جهدنا هذا إلى والدينا 

 .أفراد عائلتينا لما غمرونا به من حب وتشجيع ودعم متواصل طوال مسيرتنا الدراسية
مقيرش محمد، تقديراً لجهوده   الدكتور كما نتقدم بإهداء خاص إلى أستاذنا المشرف 

كان لها الأثر البالغ في إنجاز  القيمة وتوجيهاته العلمية السديدة ومتابعته المستمرة التي  
 .هذه المذكرة

 .وإلى جميع أساتذتنا الأفاضل الذين ساهموا في تكويننا العلمي والمعرفي
 .وإلى زملائنا وأصدقائنا وكل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أو بعيد

 .الجميعنسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به 
 :إعداد الطالبين

 كروبي طارق •
 .عريوة عبد الناصر •

 
  



 

 

 شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة العلم والتوفيق، الذي وفقنا لإتمام  
 .هذا العمل المتواضع 

، مقيرش محمدنتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذنا المشرف الدكتور 
على ما قدمه لنا من توجيهات علمية قيمة، ونصائح سديدة، ومتابعة مستمرة طوال مراحل 

 .إنجاز هذه المذكرة، فكان خير مرشد وموجه، فله منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان

على ما بذلوه من  الحقوق والعلوم السياسيةى جميع أساتذة كلية العلوم كما نتقدم بالشكر إل
 .جهود في سبيل تعليمنا وتكويننا العلمي طوال سنوات الدراسة

ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، وقدم لنا يد المساعدة 
 .والعون، سواء من قريب أو بعيد

 تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصاً  وفي الأخير، نسأل الله
 .لوجهه الكريم، ونافعاً للعلم وطلابه
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 مقدمة 

 أ 

 مقدمة:
تُعدّ الوظيفة القنصلية إحدى الصور الحديثة لتطور وظائف الدولة خارج إقليمها، إذ  
لم يعد دور الدولة يقتصر على ممارسة سيادتها داخل حدودها الجغرافية، بل امتد ليشمل 

الإدارة رعاية   تمثل  السياق،  هذا  وفي  بالخارج.  المقيمين  رعاياها  وحماية  مصالحها 
ما   خلال  من  الخارج،  في  الدولة  تجسد حضور  التي  والإدارية  القانونية  الأداة  القنصلية 
المساعدة  وتقديم  الرسمية،  الوثائق  المدنية، وإصدار  بالحالة  تتعلق  مهام  به من  تضطلع 

ل في حالات الطوارئ والأزمات. وقد تزايدت أهمية هذه الوظيفة الإدارية والقضائية، والتدخ
دول   مختلف  عبر  الوطنية  الجاليات  رقعة  واتساع  الدولية  الهجرة  حركة  تنامي  ظل  في 

 العالم.
وتحظى مسألة إدارة الشؤون القنصلية للرعايا الجزائريين في الخارج بأهمية خاصة 

الجزائر  للجالية  المعتبر  العدد  إلى  من بالنظر  ذلك  عن  يترتب  وما  بالخارج،  المقيمة  ية 
التزامات قانونية على عاتق الدولة الجزائرية لضمان حمايتهم وصون حقوقهم، في إطار  
احترام سيادة دول الإقامة وأحكام القانون الدولي العام. وقد سعت الجزائر إلى تنظيم هذه 

وا والتشريعية  الدستورية  النصوص  من  جملة  خلال  من  جانب  المسألة  إلى  لتنظيمية، 
مقدمتها  وفي  القنصلي،  العمل  تؤطر  التي  الدولية  الاتفاقيات  من  عدد  إلى  انضمامها 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي أرست القواعد العامة المنظمة للعلاقات القنصلية بين 

 الدول وحددت وظائف القنصل وحقوقه وواجباته.
 أهمية هذا البحث  .1

هذا   أهمية  الإداري وتكمن  القانون  بين  يجمع  موضوعاً  يعالج  كونه  في  البحث 
والقانون الدولي العام، ويبرز كيفية ممارسة وظيفة إدارية خارج الإقليم الوطني، كما يسلط  
بالخارج.   الرعايا  حماية  ضمان  في  الجزائري  القانوني  الإطار  فعالية  مدى  على  الضوء 

الن تحليل  في  للدراسة  العلمية  القيمة  القنصلي  وتظهر  للعمل  المنظمة  القانونية  صوص 



 مقدمة 

 ب 

وتفسيرها، أما قيمتها العملية فتتمثل في تقديم قراءة نقدية قد تساهم في تطوير المنظومة 
 القانونية والإدارية المتعلقة بالخدمات القنصلية. 

 هدف البحث  .2
الجزائر،  في  القنصلية  الإدارة  لتنظيم  القانوني  الأساس  تحديد  إلى  البحث  ويهدف 

ن طبيعتها القانونية واختصاصاتها، ثم دراسة مظاهر الحماية القنصلية المقررة للرعايا  وبيا
الدولية،  الالتزامات  مع  الوطني  التنظيم  انسجام  مدى  تقييم  مع  الخارج،  في  الجزائريين 

 وبيان النقائص أو الصعوبات التي قد تعترض التطبيق العملي.
 أسباب اختيار الموضوع .3

ا  اختيار  أسباب  الإشكالات أما  حداثة  إلى  الموضوعية  الناحية  من  فتعود  لموضوع 
المرتبطة بحماية الجالية الوطنية في الخارج، خاصة في ظل الأزمات الدولية والتحولات 
تناولت   التي  المتخصصة  الدراسات  قلة  إلى  إضافة  المتسارعة،  والقانونية  السياسية 

ا الناحية  ومن  الإداري.  القانون  زاوية  من  بالاهتمام  الموضوع  الاختيار  يرتبط  لذاتية، 
في   الإسهام  في  والرغبة  للدولة،  الإداري  للنشاط  الخارجي  الامتداد  بدراسة  الأكاديمي 

 معالجة موضوع يتصل مباشرة بحقوق المواطن الجزائري خارج الوطن.
 البحث: الصعوبات  .4

القانونية  النصوص  تشتت  في  أساساً  تمثلت  الصعوبات  بعض  البحث  واجه  وقد 
في ال المنشورة  القضائية  الاجتهادات  وندرة  متعددة،  بين مصادر  القنصلي  للعمل  منظمة 

المجال القنصلي، فضلًا عن الطابع العملي لبعض الإجراءات التي يصعب الإحاطة بها  
التحليل  على  بالاعتماد  الصعوبات  هذه  تجاوز  تم  أنه  غير  فقط.  النصوص  خلال  من 

الصل ذات  القانونية  للنصوص  والمراجع الدقيق  الفقهية  الدراسات  ببعض  والاستعانة  ة، 
 المقارنة.
 
 



 مقدمة 

 ج  

 الإشكالية:  .5
إلى أي مدى وفّق المشرع وانطلاقاً من ذلك، يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية:  

يحقق  بما  الخارج  في  الجزائريين  للرعايا  القنصلية  الشؤون  إدارة  تنظيم  في  الجزائري 
 احترام الالتزامات الدولية؟ حماية فعالة لهم في إطار  

 البحث:المنهج  .6
وللإجابة عن هذه الإشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال عرض  
وبيان   تحليلها  ثم  القنصلي  بالعمل  المتعلقة  والتنظيمية  والتشريعية  الدستورية  النصوص 

ن عند الاقتضاء لإبراز مضامينها القانونية وآثارها التطبيقية، كما تم توظيف المنهج المقار 
القنصلية، خاصة ما  المنظمة للعلاقات  الدولية  القواعد  الجزائري مع  التشريع  مدى توافق 
أو  القوة  أوجه  لتوضيح  العملية  التطبيقات  ببعض  الاستعانة  مع  فيينا،  اتفاقية  في  ورد 

 القصور في التنظيم القائم.
 خطة البحث   .7

وإشكاليته الموضوع  طبيعة  إلى  متكاملين، واستناداً  فصلين  إلى  البحث  تقسيم  تم   ،
خصص الفصل الأول لدراسة الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة القنصلية الجزائرية، من 
اختصاصاته،  وطبيعة  تنظيمه  ومصادر  القنصلي  للعمل  المفاهيمي  الأساس  بيان  خلال 

الجزائري.   القانون  في  القنصلي  للنظام  النظري  الجانب  تأصيل  بهدف  الفصل وذلك  أما 
في  الجزائريين  للرعايا  المقررة  القنصلية  الحماية  لدراسة مظاهر  تم تخصيصه  فقد  الثاني 
الوطني  التشريع  ضوء  في  تثيرها  التي  والعملية  القانونية  الإشكالات  وتحليل  الخارج، 

 والاتفاقيات الدولية، بما يسمح بتقييم فعالية هذا التنظيم واقتراح سبل تطويره.
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 الفصل الأول 
 الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة القنصلية الجزائرية

 القنصليالأساس المفاهيمي والقانوني للعمل المبحث الأول: 
 مفهوم الوظيفة القنصلية وطبيعتها القانونيةالمطلب الأول: 

الخارجي  النشاط  عليها  يقوم  التي  الأساسية  الركائز  إحدى  القنصلية  الوظيفة  تُعد 
في   وذلك  الخارج،  في  رعاياها  ومصالح  مصالحها  لحماية  فعالة  وسيلة  تمثل  إذ  للدولة، 
إطار احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وقد شهدت هذه 

ملحو  تطورا  مما  الوظيفة  القانوني،  تنظيمها  من حيث  أو  حيث مضمونها  من  سواء  ظا، 
 جعلها تحتل مكانة متميزة ضمن وظائف الدولة الحديثة. 

وتُعرف الوظيفة القنصلية بأنها )مجموعة من الأعمال والمهام التي تمارسها الدولة 
علاقا وتطوير  ورعاياها  مصالحها  حماية  بهدف  الخارج  في  القنصليين  ممثليها  تها  عبر 

 1الاقتصادية والتجارية والثقافية( 
ويظهر من هذا التعريف أن الوظيفة القنصلية تختلف عن الوظيفة الدبلوماسية، رغم 
وجود تكامل بينهما، حيث تركز الأولى على الجوانب الإدارية والخدمية، بينما تهتم الثانية 

 بالعلاقات السياسية بين الدول. 
اتفاقية   أحكام  ذلك  أكدت  لسنة  وقد  القنصلية  للعلاقات  نظمت   1963فيينا  التي 

 بشكل دقيق مهام القناصل واختصاصاتهم.
القنصلي  العمل  تنظيم  التوجه من خلال  هذا  المشرّع  الجزائري، كرّس  السياق  وفي 
التي  المهام  التنظيمية على مختلف  النصوص  قانوني واضح، حيث نصت  إطار  ضمن 

بالخ الجزائرية  القنصليات  بها  إصدار تضطلع  المدنية،  بالحالة  يتعلق  فيما  خاصة  ارج، 
 الوثائق، وحماية الجالية الوطنية.

 
 . 215، ص 2018محمد الصغير بعلي، القانون الدولي العام، دار العلوم، الجزائر،  1
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كما أن الطبيعة القانونية للوظيفة القنصلية تثير إشكالية مهمة تتعلق بتكييفها، هل 
طبيعة  ذات  )وظيفة  أنها  فقها  والراجح  دولي؟  طابع  ذات  أم  بحتة  إدارية  وظيفة  هي 

الطابع الإ بين  الخارجي( مزدوجة تجمع  الدولي  الداخلي والطابع  ، وهو ما يعكس  1داري 
 خصوصيتها.

القانون  لقواعد  واحد  آن  في  تخضع  يجعلها  القنصلية  للوظيفة  المزدوج  الطابع  إن 
الداخلي للدولة المعتمِدة، وكذا لقواعد القانون الدولي، وهو ما يفرض نوعا من التوازن في 

ع موظفا  باعتباره  فالقنصل،  المهني ممارستها.  ومساره  تعيينه  حيث  من  يخضع  موميا، 
 للقانون الوطني، غير أنه يمارس مهامه في إطار دولي منظم باتفاقيات. 

بها  يقوم  التي  الوظائف  القنصلية على جملة من  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  وقد نصت 
التجارية  العلاقات  تنمية  وتسهيل  ورعاياها،  الدولة  مصالح  حماية  بينها  من  القنصل، 
)من  أن  فيها  جاء  حيث  والقانونية.  الإدارية  الأعمال  ببعض  القيام  وكذا  والاقتصادية، 
بها  يسمح  التي  الحدود  ضمن  ورعاياها  الموفدة  الدولة  مصالح  حماية  القنصل  وظائف 

  2القانون الدولي(.
وفي الجزائر، يتجلى الطابع القانوني للعمل القنصلي من خلال النصوص التنظيمية 

يضمن التي   بما  بدقة،  اختصاصاتها  تحديد  يتم  حيث  القنصلية،  البعثات  عمل  تضبط 
حسن سير المرفق العام القنصلي. كما أن القنصل يتمتع ببعض الامتيازات والحصانات 

 التي تمكنه من أداء مهامه بكل استقلالية.
غير أن هذه الحصانات ليست مطلقة، بل مقيدة بحدود الوظيفة، وهو ما يميزها عن 

 الحصانات الدبلوماسية. 
وبالتالي، فإن الوظيفة القنصلية تظل مرتبطة بمفهوم الخدمة العمومية، حيث تهدف 

 أساسا إلى تلبية حاجيات المواطنين في الخارج. 
 

 .198، ص 2019ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد القادر البقيرات، القانون الدولي العام،  1
 .5، المادة 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة  2
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واحد،  آن  في  وإدارية  قانونية  آلية  تمثل  القنصلية  الوظيفة  إن  القول  يمكن  وعليه، 
استمرار  إلى ضمان  الدولة من خلالها  احترام  تسعى  إطار  في  إقليمها،  ية خدماتها خارج 

 سيادة الدول الأخرى.
النظري  الجانب  على  يقتصر  لا  القنصلية  للوظيفة  القانونية  الطبيعة  تحديد  إن 
فحسب، بل يمتد إلى آثار عملية تتجلى في تحديد النظام القانوني الذي يحكم تصرفات 

للد تُنسب القنصل وحدود مسؤوليته. فباعتبار القنصل ممثلا  ولة في الخارج، فإن أعماله 
 إليها، وهو ما يكرّس مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال أعوانها في المجال الدولي.

غير  الأفعال  عن  الدولية  المسؤولية  تتحمل  )الدولة  بأن  الدولي  الفقه  أقر  وقد 
و ما  وه   1المشروعة التي يرتكبها ممثلوها في الخارج، بما في ذلك الموظفون القنصلين(، 

 يجد أساسه في قواعد المسؤولية الدولية.
أحكام  إلى  القانونية،  وضعيته  حيث  من  القنصل،  يخضع  الجزائري،  التشريع  وفي 

العمومية، لاسيما الأمر رقم   للوظيفة   03-06الوظيفة  العام  القانون الأساسي  المتضمن 
صل يُعد موظفا  العمومية، الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف العمومي. وعليه، فإن القن

 عموميا يخضع لمبدأ المشروعية الإدارية.
غير أن خصوصية العمل القنصلي تفرض خضوعه أيضا لنصوص خاصة، لاسيما 
القنصلية  البعثات  تسيير  كيفية  بدقة  تحدد  والتي  الخارجية،  الشؤون  لوزارة  المنظمة  تلك 

 هذه الوظيفة.واختصاصاتها، وهو ما يعكس ازدواجية النظام القانوني الذي يحكم 
كما أن القضاء الإداري، وإن كان نادرا ما يفصل في منازعات ذات طابع قنصلي، 
المشروعية، حيث  لرقابة  الخارجية،  المرافق  فيها  بما  أنه يكرّس مبدأ خضوع الإدارة،  إلا 
قانونية   بمراكز  تعلقت  متى  القنصليات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  في  الطعن  يمكن 

 للأفراد.

 
 . 312، ص 2017علي سليمان، النظرية العامة للالتزام في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة،  1
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المسندة تت نطاق الاختصاصات  في  كذلك  القنصلية  للوظيفة  القانونية  الطبيعة  جلى 
الحالة   مجال  في  إداري وما هو شبه قضائي، خاصة  ما هو  بين  تمزج  والتي  للقنصل، 

 المدنية والتصديق على الوثائق. 
إضفاء  تخوله  رسمي  طابع  ذات  صلاحيات  يمارس  الإطار،  هذا  في  فالقنصل، 

 على بعض المحررات.الحجية القانونية 
مسك  في  القنصليات  اختصاص  على  الجزائرية  التنظيمية  النصوص  نصت  وقد 
سجلات الحالة المدنية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، وهو ما يجعلها امتدادا للإدارة 
القنصليات  عن  الصادرة  )الوثائق  أن  ذلك  على  ويترتب  الوطني.  التراب  داخل  المحلية 

 1ة الثبوتية التي تتمتع بها الوثائق الصادرة داخل الوطن(تتمتع بنفس القو 
وفي هذا السياق، كرّس القضاء الجزائري، في بعض قراراته، مبدأ الاعتراف بحجية 
بالخارج   الجزائرية  القنصليات  من  المستخرجة  الوثائق  أن  اعتبر  حيث  القنصلية،  الوثائق 

 عكس ذلك.  تُعد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت
أنه  الدقيق، غير  بالمعنى  بسلطة قضائية  يتمتع  القنصل لا  فإن  ومن جهة أخرى، 
أو  التصريحات  كتلقي  القضائي،  العمل  من  تقترب  التي  الاختصاصات  بعض  يمارس 

 توثيق العقود، وهو ما يطرح إشكالية تداخل الاختصاصات.
خاصة، تجمع بين عدة أبعاد وعليه، فإن الوظيفة القنصلية تظل وظيفة ذات طبيعة  

 قانونية، مما يستدعي إخضاعها لنظام قانوني مرن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها.
ترتبط  الوقت  نفس  في  فإنها  الإداري،  بطابعها  تتميز  القنصلية  الوظيفة  كانت  إذا 
على  ويعمل  إقليمها،  خارج  الدولة  يمثل  القنصل  أن  باعتبار  الوطنية،  السيادة  بمفهوم 

مصالحها في مواجهة الدول الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن ممارسة هذه الوظيفة   حماية
 تخضع لمبدأ احترام سيادة الدولة المستقبِلة.

 
 . 45 ، ص2020وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، دليل العمل القنصلي،  1
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القناصل  ألزمت  المبدأ، حيث  هذا  القنصلية على  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  أكدت  وقد 
الداخلية. حيث جاء    باحترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها، وعدم التدخل في شؤونها

التدخل  المستقبِلة وعدم  الدولة  وأنظمة  قوانين  احترام  القنصليين  الموظفين  )على  أن  فيها 
  1في شؤونها الداخلية(

يتم  حيث  المبدأ،  هذا  مع  القنصلي  للعمل  القانوني  التنظيم  ينسجم  الجزائر،  وفي 
طنية واحترام سيادة الدول  توجيه عمل القنصليات بما يحقق التوازن بين حماية الجالية الو 

 الأجنبية.
كما أن الدولة الجزائرية تعتمد على شبكة من القنصليات المنتشرة عبر العالم، والتي 
البعد  يعكس  ما  وهو  الإدارية،  الخدمات  وتقديم  الجالية،  تأطير  في  محوريا  دورا  تلعب 

 الاجتماعي للوظيفة القنصلية. 
تُعد مرفقا عاما، يخضع لمبادئ استمرارية   ومن زاوية أخرى، فإن الوظيفة القنصلية 

المرفق العام، وقابليته للتطور، ومساواة المرتفقين أمامه، وهو ما يفرض على القنصليات 
 تقديم خدماتها بشكل منتظم وفعال. 

القضاء  لرقابة  خضوعها  عليه  يترتب  عاما  مرفقا  القنصلية  الوظيفة  اعتبار  إن 
في أو  الجزائر  داخل  سواء  إداري   الإداري،  قرار  فكل  الدولي.  القضائي  التعاون  إطار 

 صادر عن القنصلية يمكن أن يكون محلا للطعن إذا مس بحقوق الأفراد.
وقد كرس مجلس الدولة الجزائري مبدأ رقابة المشروعية على القرارات الإدارية، بما 

رية، وهو ما  فيها تلك الصادرة عن الهيئات الخارجية، متى كانت صادرة باسم الدولة الجزائ
 يعزز حماية حقوق المواطنين بالخارج. 

 
 .55، المادة 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة  1
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كما أن القنصل، باعتباره موظفا عموميا، يتحمل مسؤولية تأديبية في حالة إخلاله 
مساءلته  إمكانية  عن  فضلا  العمومية،  للوظيفة  الأساسي  القانون  لأحكام  وفقا  بواجباته، 

 جزائيا في حال ارتكابه أفعالا مجرّمة.  
ن الحصانات القنصلية لا تمنع من مساءلة القنصل في بعض  ومن جهة أخرى، فإ 

بأفعال خارجة عن نطاق وظيفته، وهو ما يكرّس مبدأ  إذا تعلق الأمر  الحالات، خاصة 
 عدم الإفلات من العقاب.

التوازن بين الامتيازات  القنصلية تقوم على  وبالتالي، فإن الطبيعة القانونية للوظيفة 
 أداء هذه الوظيفة دون المساس بحقوق الأفراد.والقيود، بما يضمن حسن 

 مصادر تنظيم العمل القنصلي المطلب الثاني: 
تتعدد مصادر تنظيم العمل القنصلي، حيث تستمد هذه الوظيفة قواعدها من كل من 
وتُعد   المجال.  لهذا  المركب  الطابع  يعكس  ما  وهو  الداخلي،  والقانون  الدولي  القانون 

وع الدولية،  لسنة  الاتفاقيات  القنصلية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  رأسها  المصدر 1963لى   ،
 الأساسي لتنظيم العلاقات القنصلية بين الدول.

وقد نصت هذه الاتفاقية على مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل القنصلي، بدءا من 
ا.  تعيين القناصل، مرورا باختصاصاتهم، وانتهاءً بالحصانات والامتيازات التي يتمتعون به

  1حيث تعتبر )الإطار القانوني الدولي المنظم لممارسة الوظيفة القنصلية(
وتلتزم الجزائر، بصفتها طرفا في هذه الاتفاقية، باحترام أحكامها وتطبيقها في تنظيم 
بعثاتها القنصلية، وهو ما يكرّس مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، وفقا 

 للدستور الجزائري. 

 
 .1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  1
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العمل   تنظيم  في  دورا مهما  الدولية  الأعراف  تلعب  الدولية،  الاتفاقيات  إلى جانب 
القنصلي، خاصة في المسائل التي لم تُنظم بشكل صريح، حيث يتم الرجوع إلى الممارسة 

 الدولية المستقرة. 
إلى جانب المصادر الدولية، يحتل القانون الداخلي مكانة محورية في تنظيم العمل 

ح الجزائرية، القنصلي،  القنصلية  للبعثات  والتنظيمي  المؤسسي  الإطار  تحديد  يتولى  يث 
الدستور   المصادر  هذه  مقدمة  في  ويأتي  واختصاصاتها.  تسييرها  كيفية  ضبط  وكذا 

 الجزائري، الذي يُعد المرجعية العليا لكافة القواعد القانونية.
الشعبية، لا الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  المادة  فقد نص دستور   154سيما في 

الشروط  حسب  الجمهورية،  رئيس  عليها  يصادق  التي  )المعاهدات  أن  على  منه، 
القانون(  على  تسمو  الدستور،  في  عليها  سمو   1المنصوص  مبدأ  يكرّس  ما  وهو   ،

 الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، على التشريع الداخلي.
مبدأ أن القواعد المنظمة للعمل القنصلي تستمد مشروعيتها من ويترتب على هذا ال 

في  يتمثل  وطني  ومصدر  الاتفاقيات،  في  يتمثل  دولي  مصدر  متكاملين:  مصدرين 
 النصوص التشريعية والتنظيمية. وهو ما يعكس ازدواجية المرجعية القانونية.

الع تنظيم  في  مباشر  غير  بشكل  تؤثر  عامة  مبادئ  الدستور  يتضمن  مل كما 
القنصلي، مثل مبدأ حماية المواطنين في الخارج، الذي يُعد التزاما دستوريا يقع على عاتق 

 الدولة، حيث تلتزم هذه الأخيرة بضمان حقوق رعاياها أينما وجدوا.  
وعليه، فإن الدستور لا يكتفي بوضع الإطار العام، بل يوجّه أيضا السياسة العامة 

القنصلي،   العمل  مجال  في  الوطنية للدولة  الجالية  تجاه  التزاماتها  تكريس  خلال  من 
 بالخارج. 

 
 . 154، المادة 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل  1
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إلى جانب الدستور، يشكل التشريع العادي مصدرا أساسيا لتنظيم العمل القنصلي، 
الوظيفة،  بهذه  المرتبطة  الجوانب  تنظم مختلف  التي  القوانين  حيث يتضمن مجموعة من 

 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المتضمن القانون الأساسي العام   03-06، الأمر رقم  ومن بين أهم هذه النصوص

القنصلين،   الموظفون  له  يخضع  الذي  العام  الإطار  يحدد  والذي  العمومية،  للوظيفة 
 باعتبارهم جزءا من الوظيفة العمومية.

إذ نص على جملة من الحقوق والواجبات التي يتعين على الموظف احترامها، من  
من  المدنية  الحالة  قانون  يُعد  كما  النزاهة  ومبدأ  الطاعة،  وواجب  التحفظ،  واجب  بينها 
النصوص الأساسية التي يعتمد عليها العمل القنصلي، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الوقائع  

 بالخارج، حيث تمارس القنصليات دور ضابط الحالة المدنية.المدنية للجالية الجزائرية 
وقد نص هذا القانون على أن )تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج  

 .1يتم لدى المصالح القنصلية المختصة إقليميا(
ومن جهة أخرى، يبرز قانون الإجراءات المدنية والإدارية كمرجع مهم، خاصة فيما 

القضائية يتعلق   الرقابة  آليات  القنصليات، حيث يحدد  القرارات الصادرة عن  بالطعن في 
 على هذه القرارات.  

العمل  بتنظيم  يسمح  متكاملا  قانونيا  إطارا  يوفر  الجزائري  التشريع  فإن  وبالتالي، 
 القنصلي وضمان خضوعه لمبدأ المشروعية.

المراسيم   فتُعد  التنظيمي،  المستوى  على  أهم أما  من  الوزارية  والقرارات  التنفيذية 
القوانين،  العامة الواردة في  القنصلي، حيث تتولى تفصيل الأحكام  العمل  مصادر تنظيم 

 وتحديد كيفية تطبيقها ميدانيا.

 
 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، الجزائر.  20-70الأمر رقم  1
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وفي هذا الإطار، تلعب وزارة الشؤون الخارجية دورا محوريا في إعداد وتنفيذ السياسة 
عليمات وتنظيمات داخلية تضبط سير العمل داخل القنصلية للدولة، من خلال إصدار ت

 القنصليات 
القنصلية،  للبعثات  التنظيمي  الهيكل  تحديد  على  التنظيمية  النصوص  نصت  وقد 
تم  كما  الإدارية.  الفعالية  تحقيق  في  يساهم  ما  وهو  داخلها،  كل مصلحة  واختصاصات 

لتأشيرات، والتصديق تحديد طرق تقديم الخدمات القنصلية، مثل إصدار جوازات السفر، ا
 1على الوثائق

كما أن هذه النصوص تؤكد على ضرورة احترام مبادئ المرفق العام، لاسيما مبدأ 
لفائدة  بانتظام  خدماتها  تقديم  ضمان  القنصليات  على  يتعين  حيث  الخدمة،  استمرارية 

 الجالية الوطنية.
التدرج الإداري،   ومن جهة أخرى، فإن التنظيم الإداري للعمل القنصلي يخضع لمبدأ

السياسة  وحدة  يضمن  ما  وهو  الخارجية،  الشؤون  وزارة  لسلطة  القنصليات  تخضع  حيث 
 القنصلية للدولة. 

لا يقتصر تنظيم العمل القنصلي على النصوص القانونية المكتوبة، بل يمتد أيضا 
القنصليا داخل  العمل  عليها  استقر  التي  العملية  والممارسات  الإدارية  الأعراف  ت. إلى 

وتُعد هذه الأعراف مكملة للنصوص القانونية، خاصة في الحالات التي يشوبها الغموض  
 أو النقص التشريعي. 

وقد أقر الفقه الإداري بأن )العرف الإداري يُعد مصدرا من مصادر القاعدة القانونية 
 ، وهو ما ينطبق على المجال القنصلي، حيث تلعب   2متى استقر العمل به واعتبر ملزما( 

الخبرة العملية دورا مهما في تسيير هذا المرفق وفي السياق الجزائري، تعتمد القنصليات 

 
 تنفيذي متعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية، الجزائر.مرسوم  1
 . 89، ص 2021عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر، الجزائر،  2
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على أدلة إجرائية داخلية تحدد كيفية معالجة الملفات القنصلية، وهو ما يساهم في توحيد  
 الممارسات وتحقيق النجاعة.

لة، كما أن هذه الأعراف تساعد على تكييف العمل القنصلي مع خصوصيات كل دو 
خاصة في ظل اختلاف الأنظمة القانونية والإدارية وعليه، فإن الأعراف الإدارية تمثل أداة  
مختلف  في  القنصلي  العمل  استمرارية  وضمان  القانونية،  الفراغات  بسد  تسمح  مرنة 

 الظروف. 
من جهة أخرى، تلعب الاجتهادات القضائية دورا متزايدا في تفسير وتطبيق القواعد 

منظمة للعمل القنصلي، رغم محدودية هذا الدور في الواقع العملي. فالقضاء، القانونية ال
 من خلال قراراته، يساهم في توضيح الغموض الذي قد يعتري بعض النصوص.

الإدارة  مبدأ خضوع  قرارات،  عدة  خلال  من  الجزائري،  الإداري  القضاء  كرس  وقد 
اعتبر أن )كل قرار إداري يجب لمبدأ المشروعية، بما في ذلك المصالح القنصلية. حيث  

 1أن يستند إلى أساس قانوني، وإلا كان قابلا للإلغاء(

كما تم التأكيد على حق المواطن في الطعن في القرارات الإدارية التي تمسه، حتى 
 وإن صدرت عن جهة خارج التراب الوطني، ما دامت هذه الجهة تمثل الدولة الجزائرية. 

شارة إلى بعض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة التي وفي هذا السياق، يمكن الإ
ما  وهو  الإدارية،  القرارات  إصدار  في  القانونية  الإجراءات  احترام  ضرورة  على  أكدت 

 ينسحب على العمل القنصلي. 
وضمان  القانون  دولة  لتكريس  فعالة  وسيلة  يُعد  القضائي  الاجتهاد  فإن  وبالتالي، 

 لإدارة.حماية حقوق الأفراد في مواجهة ا

 
 . 2015قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الإدارية، مبدأ المشروعية،  1
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الشؤون  وزارة  عن  الصادرة  والتعليمات  المناشير  أهمية  تبرز  سبق،  ما  إلى  إضافة 
مرتبة  إلى  ترقى  أنها لا  فرغم  القنصلي.  العمل  لتنظيم  باعتبارها مصدرا عمليا  الخارجية 

 القاعدة القانونية بالمعنى التقليدي، إلا أنها تلعب دورا أساسيا في توجيه العمل الإداري.
ه الإجراءات وتتضمن  وتوضيح  القانونية،  النصوص  تطبيق  كيفية  التعليمات  ذه 

الواجب اتباعها في مختلف الحالات، وهو ما يساعد على تفادي التباين في التطبيق بين 
 مختلف القنصليات. 

كما أن هذه التعليمات تساهم في تكوين الموظفين القنصليين، من خلال توحيد الفهم 
 الكفاءة المهنية.القانوني للنصوص، وتعزيز 

غير أن هذه المناشير تظل خاضعة لمبدأ المشروعية، ولا يمكن أن تخالف القوانين 
 أو المراسيم، وإلا كانت عرضة للإلغاء. 

يتضح من خلال ما سبق أن مصادر تنظيم العمل القنصلي تتميز بالتعدد والتكامل، 
إلى  الوطنية،  القواعد  الدولية مع  القواعد  فيها  تتداخل  جانب الأعراف والاجتهادات   حيث 

 القضائية. 
التي  التطورات  بمواكبة  يسمح  مرن،  قانوني  نظام  خلق  إلى  التعدد  هذا  ويؤدي 
العلاقات   وتعقد  بالخارج،  الجاليات  أعداد  تزايد  ظل  في  خاصة  المجال،  هذا  يشهدها 

 الدولية.
القنصلي الإلمام بمختلف هذه   الممارس  التنوع يفرض على  المصادر، كما أن هذا 

 حتى يتمكن من أداء مهامه بشكل صحيح، في إطار احترام القانون.
ومن جهة أخرى، فإن التكامل بين هذه المصادر يساهم في تحقيق الأمن القانوني، 

 واضحة تحكم العمل القنصلي.  من خلال توفير قواعد
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 التنظيم الإداري للبعثات القنصلية الجزائرية المبحث الثاني: 
عليها  تترجم  التي  العملية  الركيزة  الجزائرية  القنصلية  للبعثات  الإداري  التنظيم  يُعدّ 
حرص   مدى  التنظيم  هذا  يعكس  حيث  ملموس،  واقع  إلى  المجردة  القانونية  النصوص 
المعاصرة  التحديات  مع  يتلاءم  بما  القنصلي  جهازها  هيكلة  على  الجزائرية  الدولة 

مة بالخارج. ولا يمكن فهم هذا التنظيم بمعزل عن الإطار ومتطلبات الجالية الوطنية المقي
التنفيذية  القانوني الذي تمت دراسته في المبحث الأول، إذ أن الهيكل الإداري هو الأداة 
تاريخية   مراحل  عبر  التنظيم  هذا  تطور  وقد  القنصلي.  للعمل  المنظمة  القانونية  للقواعد 

طة وصولًا إلى الهياكل المعقدة والمتخصصة التي  مختلفة، بدءًا من الهياكل التقليدية البسي
نعهدها اليوم، والتي تأثرت بشكل كبير بالاتفاقيات الدولية ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات 

، التي أكدت في مادتها التاسعة على حق الدولة في إنشاء بعثات 1963القنصلية لسنة  
 .1بموافقتها قنصلية في إقليم دولة أخرى 

الشؤون   وتخضع     وزارة  من  مباشر  لإشراف  الجزائرية  القنصلية  البعثات 
وتحديد   للدولة  القنصلية  السياسة  رسم  تتولى  التي  بالخارج،  الوطنية  والجالية  الخارجية 
التوجهات لعمل البعثات. غير أن هذا الإشراف لا يلغي الاستقلالية الوظيفية النسبية التي 

يتعلق بتقديم الخدمات   فيماة شؤونها اليومية، خاصة  تتمتع بها البعثات القنصلية في إدار 
 المباشرة للمواطنين. 

القنصلية  المراكز  رؤساء  تمنح  التي  التنظيمية  النصوص  في  التوازن  هذا  ويتجلى 
تضمن   صارمة  ومالية  إدارية  لرقابة  ذاته  الوقت  في  إخضاعهم  مع  واسعة،  صلاحيات 

د في  جاء  حيث  القنصلي،  العام  المرفق  سير  عن حسن  الصادر  القنصلي  العمل  ليل 

 
، صادقت الجزائر م. رقم  1967مارس   19خلت حيز النفاذ في ، د9، المادة  1963افريل  24اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  1

64-85 . 
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الوزارة: "الرئيس القنصلي يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية تمكنه من تسيير البعثة بفعالية،  
  1للوزارةمع خضوعه للرقابة الهرمية 

مبدأ      إلى  يستند  الجزائرية  القنصلية  للبعثات  الإداري  التنظيم  أن  كما 
كل بعثة قنصلية بشخصية معنوية مستقلة ضمن اللامركزية الإدارية النسبية، حيث تتمتع  

الحدود المرسومة لها، مما يسمح لها بالتكيف مع الخصوصيات المحلية للدولة المضيفة. 
وهذا ما يفسر الاختلافات التي قد توجد بين هياكل البعثات القنصلية الجزائرية في أوروبا 

د الهيكلة بناءً على حجم الجالية مقارنة بتلك الموجودة في إفريقيا أو آسيا، حيث يتم تحدي
وطبيعة النشاط الاقتصادي والقنصلي في كل دائرة، كما يؤكد ذلك الدكتور زروقي بقوله: 
يستدعي  مما  الجالية،  وحجم  المحلية  الظروف  حسب  القنصلية  البعثات  هياكل  "تختلف 

  2ي.مرونة في التنظيم الإدار 

  واختصاصات البعثات القنصليةالهيكل التنظيمي  المطلب الأول:
يتميز الهيكل التنظيمي للبعثات القنصلية الجزائرية بالمرونة والقدرة على التكيف مع 
المتغيرات الطارئة، حيث يتم تحديد هيكلة كل بعثة قنصلية وفقاً لظروفها الخاصة وحجم  

ركز القنصلي  النشاط القنصلي في دائرتها. وتتكون البعثة القنصلية عموماً من رئيس الم
ومعاونيه والموظفين القنصليين والإداريين والفنيين الذين يساهمون في أداء المهام الموكلة 
للبعثة، وذلك في إطار تنظيم هرمي يضمن تسلسل المسؤوليات ووضوح الاختصاصات، 

 مما يسهل عملية اتخاذ القرار وتنفيذ المهام بكفاءة.

 
 . 48، ص 2019وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، دليل العمل القنصلي، الجزائر،   1
 . 78، ص 2016زروقي عبد القادر، القانون القنصلي، دار الخلدونية، الجزائر،  2
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رقم   الرئاسي  المرسوم  نص  من عل  405-02وقد  القنصلية  البعثة  "تتكون  أن:  ى 
الموكلة  المهام  لأداء  اللازمين  والإداريين  القنصليين  والموظفين  القنصلي  المركز  رئيس 

 1إليها''. 
 أولًا: رئاسة البعثة القنصلية 

بموجب       تعيينه  يتم  قنصل،  أو  عام  قنصل  الجزائرية  القنصلية  البعثة  يرأس 
وز  من  اقتراح  على  بناءً  رئاسي  الرسمي مرسوم  بالتمثيل  ويحظى  الخارجية،  الشؤون  ير 

للدولة في دائرته القنصلية. ويتولى رئيس المركز القنصلي مسؤولية الإشراف العام على 
الدولة  في  المحلية  السلطات  أمام  الجزائرية  الدولة  وتمثيل  القنصلية،  الأنشطة  جميع 

ح الرعايا الجزائريين المضيفة، والسهر على حسن سير المصالح القنصلية وحماية مصال
أو  تقصير  أي  عن  الأول  المسؤول  البعثة  رئيس  ويعد  اختصاصه.  دائرة  في  المقيمين 
تجاوز يحدث ضمن مصالح البعثة، كما جاء في المادة العاشرة من المرسوم الرئاسي رقم  

وتمثيل 02-405 البعثة  مصالح  على  العام  الإشراف  القنصلي  المركز  رئيس  "يتولى   :
 ."2السلطات المحليةالدولة لدى 
الشؤون      وزارة  لسلطة  مهامه  ممارسة  في  القنصلي  المركز  رئيس  ويخضع 

الخارجية المباشرة، كما يتلقى توجيهاته من السفير الجزائري المعتمد لدى الدولة المضيفة 
في إطار التنسيق بين العمل الدبلوماسي والعمل القنصلي. ويتمتع رئيس المركز القنصلي  

القنصليين    بصلاحيات الموظفين  على  الإشراف  ذلك  في  بما  البعثة،  تسيير  في  واسعة 
القرارات   واتخاذ  القنصلية،  للمصالح  اليومي  الأداء  على  والرقابة  بينهم،  المهام  وتوزيع 
الوثائق  على  التوقيع  سلطة  ذلك  في  بما  بانتظام،  العمل  سير  لضمان  اللازمة  الإدارية 

 الرسمية والقرارات الفردية.

 
المتعلق بالوظيفة القنصلية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2002نوفمبر  26المؤرخ في  405-02المرسوم الرئاسي رقم  1

 . 3، المادة 2002، 75الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .10المرجع نفسه، المادة  2
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هذا السياق، يؤكد الدكتور بن خروف أن: "رئيس البعثة القنصلية يمثل السلطة   وفي
 "1التنفيذية للدولة في دائرته، مما يمنحه صلاحيات إدارية وقانونية واسعة

كما يتولى رئيس المركز القنصلي مسؤولية تمثيل الدولة في المناسبات الرسمية    
ات الطيبة مع السلطات المحلية، والعمل على والاحتفالات الوطنية، والحفاظ على العلاق

والثقافية  الاقتصادية  المجالات  مختلف  في  المضيفة  والدولة  الجزائر  بين  التعاون  تعزيز 
والاجتماعية. وفي حالة غياب رئيس البعثة، ينوب عنه الموظف القنصلي الأقدم رتبة أو 

ة المرفق العام وعدم انقطاع من يتم تكليفه بذلك صراحة من قبل الوزارة، لضمان استمراري 
أقره  الذي  العام  المرفق  استمرارية  مبدأ  مع  يتوافق  ما  وهو  للمواطنين،  المقدمة  الخدمة 

  2القضاء الإداري الجزائري"
 ثانياً: المصالح والأقسام القنصلية 

تتوزع البعثة القنصلية الجزائرية على عدة مصالح وأقسام متخصصة، تختلف    
حجم   تغطية حسب  تضمن  التي  المصالح  أبرزها  ومن  القنصلية،  الدائرة  وأهمية  البعثة 

 شاملة لاحتياجات الجالية والدولة: 
 مصلحة الحالة المدنية والوثائق

تختص هذه المصلحة بتسجيل الوقائع المدنية للرعايا الجزائريين المقيمين في دائرة 
الزيجات، الوفيات، وإصدار نسخ من وثائق الاختصاص القنصلي، بما في ذلك المواليد،  

الحالة المدنية. كما تتولى إصدار الوثائق الإدارية المختلفة مثل جوازات السفر، وبطاقات  
المصلحة  هذه  وتلعب  الرسمية.  الوثائق  وتصديق  القنصلية،  والشهادات  الوطنية،  الهوية 

 نين ودولتهمدوراً محورياً في الحفاظ على الروابط القانونية بين المواط
الوثائق  تعتبر  حيث  بالخارج،  إقامتهم  حال  في  حتى  الإدارية  استمراريتهم  وضمان 
القنصلي:   العمل  دليل  الجزائرية. وقد جاء في  الإدارات  أمام  الصادرة عنها حجة رسمية 

 
 . 225، ص 2018بن خروف أحمد، القانون الدولي العام، دار هومة، الجزائر،  1
 . 158، ص 2018ضاء الإداري في الجزائر، دار جسور، الجزائر، عمار بوضياف، الق 2
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مع  مباشرة  تتعامل  حيث  القنصلية،  للبعثة  النابض  القلب  تُعدّ  المدنية  الحالة  "مصلحة 
  1اطنين اليومية".احتياجات المو 

 المصلحة القانونية والقضائية
تتولى هذه المصلحة تقديم المساعدة القانونية للرعايا الجزائريين، والقيام بمهام التبليغ 
السلطات  عن  الصادرة  )الروغاتوار(  القضائية  الإنابة  طلبات  وتنفيذ  القضائي،  والتنفيذ 

الجزائريين أمام المحاكم المحلية وتقديم  القضائية الجزائرية. كما تساهم في حماية حقوق  
المصلحة  هذه  وتعمل  والتجارية.  المدنية  القضايا  في  خاصة  لهم،  اللازم  القانوني  الدعم 
بدور  وتقوم  والعقود،  والوصايا  بالميراث  المتعلقة  القانونية  الإجراءات  تيسير  على  أيضاً 

إلى  اللجوء  قبل  الجالية  أفراد  بين  النزاعات  حل  في  الإطار،    الوسيط  هذا  وفي  القضاء. 
القانونيين  النظامين  بين  جسراً  يمثل  للقنصل  القضائي  "الدور  أن:  قشي  الدكتور  يؤكد 

 2للدولة الموفدة والدولة المضيفة''.
 مصلحة الشؤون الاجتماعية والجالية

تهتم هذه المصلحة بمتابعة أوضاع الجالية الجزائرية، وتقديم الخدمات الاجتماعية، 
في الحالات الطارئة مثل الحوادث، الأمراض، التوقيفات، وتسهيل إجراءات إعادة   والتدخل

الجثامين إلى الوطن. كما تساهم في تنظيم العمليات الانتخابية للجالية بالخارج، والعمل  
على تعزيز الروابط بين أفراد الجالية والمؤسسات الجزائرية. وتولي هذه المصلحة عناية  

من الجالية، مثل الطلاب، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة،   خاصة بالفئات الهشة
 من خلال برامج دعم محددة وبروتوكولات تدخل سريع.

تمثل  الاستثنائية  الحالات  في  الجالية  "حماية  أن:  إلى  زروقي  الدكتور  أشار  وقد 
 3جوهر الوظيفة القنصلية الإنسانية'' 

 
 . 52وزارة الشؤون الخارجية، دليل العمل القنصلي، مرجع سابق، ص  1
 . 145، ص 2019قشي محمد، العلاقات الدولية، دار النشر الجامعية، الجزائر،  2
 .82زروقي عبد القادر، القانون القنصلي، مرجع سابق، ص  3
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 المصلحة الاقتصادية والثقافية
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والدولة المضيفة، ودعم   تختص بتعزيز

في  للاستثمار  والترويج  والثقافية،  الاقتصادية  التظاهرات  وتنظيم  الجزائريين،  المصدرين 
 الجزائر. 

للمستثمرين الجزائريين والأجانب، وتوفير  كما تعمل على تسهيل إجراءات الأعمال 
مة، وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية. المعلومات الاقتصادية اللاز 

وتكتسي هذه المصلحة أهمية متزايدة في ظل السياسة الخارجية الجزائرية التي تهدف إلى 
تنويع الشراكات الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور 

للوظيف الاقتصادي  "البعد  أن:  خروف  في بن  متزايدة  بأولوية  يحظى  أصبح  القنصلية  ة 
 '' 1عصر العولمة 

 ثالثاً: الاختصاصات القنصلية
تتمتع البعثات القنصلية الجزائرية بمجموعة من الاختصاصات المتنوعة التي يمكن 
القنصلية   للوظيفة  الأبعاد  المتعددة  الطبيعة  تعكس  رئيسية،  فئات  عدة  إلى  تصنيفها 

 الحديثة:
 الاختصاصات التوثيقية 

تتمثل في توثيق العقود والأعمال القانونية بين الرعايا الجزائريين، وتصديق الوثائق 
لضوابط  الاختصاصات  هذه  ممارسة  ويخضع  المختلفة.  الشهادات  وإصدار  الرسمية، 
هذه  تتم  أن  يجب  حيث  الدولية،  والاتفاقيات  الجزائرية  التشريعات  تحددها  دقيقة  قانونية 

 مال وفقاً للأشكال القانونية المقررة. الأع

 
 .230خروف أحمد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص بن  1
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ومع مراعاة قوانين الدولة المضيفة لضمان صحة الوثائق الصادرة. وقد نصت المادة 
رقم   الرئاسي  المرسوم  من  عشرة  توثيق   405-02الثانية  صلاحية  "للقنصل  أن:  على 

 1العقود وتصديق الوثائق وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها" 
 الإداريةالاختصاصات 

وتسهيل  الإدارية،  الوثائق  وإصدار  القنصلي،  السجل  في  الجزائريين  تسجيل  تشمل 
أساسياً   إجراءً  القنصلي  السجل  في  التسجيل  ويعد  بالجالية.  المتعلقة  الإدارية  الإجراءات 

 يمكن القنصلية من حصر عدد الجزائريين
الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات المقيمين في دائرتها، وتسهيل الاتصال بهم في  

القنصلية  الخدمات  بعض  من  للاستفادة  أساسياً  شرطاً  يعد  كما  لهم،  اللازمة  الإدارية 
القنصلي   السجل  في  "التسجيل  القنصلي:  العمل  دليل  في  جاء  وقد  الانتخابية.  والحقوق 

 2يُمكّن الدولة من تقديم خدمات مخصصة وموجهة للجالية''. 
 الحمائية ( الاختصاصات 3

في  لهم  المساعدة  وتقديم  وحقوقهم،  الجزائريين  الرعايا  مصالح  حماية  في  تتجلى 
للقانون.   وفقاً  معاملتهم  لضمان  المحلية  السلطات  لدى  والتدخل  الاستثنائية،  الحالات 
وتشمل هذه الحماية تقديم المساعدة للجزائريين الموقوفين أو المسجونين، ومساعدتهم في 

عائلا مع  في  التواصل  والتدخل  القانونية،  حقوقهم  احترام  على  والسهر  ومحاميهم،  تهم 
وقد  الأمر.  لزم  إذا  المواطنين  لإجلاء  السياسية  الأزمات  أو  الطبيعية  الكوارث  حالات 
أكدت اتفاقية فيينا في مادتها الخامسة على أن: "من مهام القنصل حماية مصالح الدولة 

 3ح بها دولياً." الموفدة ومواطنيها ضمن الحدود المسمو 
 

 
 .12، مرجع سابق، المادة 405-02المرسوم الرئاسي رقم  1
 58وزارة الشؤون الخارجية، دليل العمل القنصلي، مرجع سابق، ص  2
 5اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المادة  3
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    ( الاختصاصات القضائية4
الرسمي  التبليغ  عبر  المحلية  القضائية  السلطات  أمام  الجزائريين  تمثيل  في  تتمثل 
للوثائق القضائية، وتنفيذ طلبات الإنابة القضائية في الحدود المسموح بها دولياً. كما يمكن 

القاصرين الجزائريين في بعض الحالات،  للقنصل أن يتصرف كوصي أو قيم على أموال  
وفقاً للقوانين المعمول بها، مما يعكس الدور شبه القضائي الذي يمكن أن تلعبه البعثات 
اختصاصاته القنصل  مارس  وبتالي  والغائبين.  القاصرين  مصالح  حماية  في   القنصلية 

 .ة الدولة المضيفةالقضائية في حدود التعاون القضائي الدولي، ومع الالتزام التام بسياد

 

 الرقابة والمسؤولية في العمل القنصليالمطلب الثاني: 
يخضع العمل القنصلي الجزائري لنظام رقابي متكامل يهدف إلى ضمان مشروعية 
القنصليين، وحماية   للموظفين  الممنوحة  الصلاحيات  استعمال  القنصلية، وحسن  الأعمال 

نصلية. ويتأسس هذا النظام على مبدأ خضوع  حقوق المواطنين المتعاملين مع المصالح الق
بما  مالية،  أو  قضائية  أو  إدارية  كانت  المختصة، سواء  الجهات  لرقابة  القنصلية  الإدارة 
يضمن الشفافية والفعالية في أداء المهام القنصلية، ويحد من ظاهرة البيروقراطية والتعسف 

بة على الأعمال الإدارية، بما في استعمال السلطة. وقد أكد الدكتور بوضياف أن: "الرقا
 1. فيها القنصلية، تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد"

 أولًا: الرقابة الإدارية
تمارس وزارة الشؤون الخارجية رقابة إدارية مباشرة على البعثات القنصلية الجزائرية، 

 تتجلى في عدة آليات رقابية تهدف إلى تقييم الأداء وتصحيح المسار:
   قابة الهرمية:الر 

الموظفون   تتولى   القنصلينيخضع  التي  المباشرة،  الخارجية  الشؤون  وزارة  لسلطة 
رؤساء   يخضع  كما  التفتيشية.  والزيارات  الدورية  التقارير  عبر  أدائهم  ومراقبة  توجيههم 

 
 . 165الجزائر، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، القضاء الإداري في  1
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إطار   في  المضيفة  الدول  في  المعتمدين  الجزائريين  السفراء  لرقابة  القنصلية  المراكز 
يتولى حيث  والقنصلي،  الدبلوماسي  العمل  بين  البعثات   التنسيق  نشاط  متابعة  السفير 

مبدأ   يعزز  مما  الوزارة،  إلى  أدائها  تقارير عن  ورفع  اعتماده،  دائرة  في  الواقعة  القنصلية 
المرسوم  من  والعشرون  الخامسة  المادة  نصت  وقد  للدولة.  الخارجي  التمثيل  في  الوحدة 

رقم   الموظفون    221-09الرئاسي  "يخضع  أن:  الهرمية  القنصليينعلى  لوزير   للرقابة 
 1الشؤون الخارجية والسفراء المعتمدين"

  . نظام التقارير:2
يلتزم رؤساء المراكز القنصلية برفع تقارير دورية )شهرية، ربع سنوية، سنوية( إلى 
وزارة الشؤون الخارجية حول نشاط البعثة القنصلية، والوضعية العامة للجالية، والمشاكل  

والتوصيات.   والاقتراحات  من المطروحة،  الوزارة  لتمكين  مهمة  أداة  التقارير  هذه  وتُعدّ 
متابعة عمل البعثات، وتقييم أدائها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي اختلالات، كما  
دليل   في  جاء  وقد  المستقبلية.  القنصلية  السياسة  لتخطيط  مهماً  إحصائياً  مصدراً  تشكل 

 2داة رقابية وتخطيطية في آن واحد" العمل القنصلي: "نظام التقارير الدورية يُعدّ أ

 . التفتيش العام: 3
تقوم مصالح التفتيش العام بوزارة الشؤون الخارجية بزيارات دورية ومفاجئة للبعثات 
والتنظيمية، والكشف  القانونية  واحترام الإجراءات  العمل،  للتأكد من حسن سير  القنصلية 

التفتيش إعداد تقارير مفصلة تتضمن عن أي تجاوزات أو اختلالات. ويترتب على زيارات  
الملاحظات والتوصيات، والتي على أساسها يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإصلاحية 

 
المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالسلك الدبلوماسي  2009نوفمبر  24المؤرخ في  221-09المرسوم الرئاسي رقم  1

 .25، المادة 2009، 67والقنصلي، الجريدة الرسمية، العدد 
 . 68وزارة الشؤون الخارجية، دليل العمل القنصلي، مرجع سابق، ص  2
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اللازمة. وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور بوضياف أن: "التفتيش الإداري يمثل آلية وقائية  
 1''وعلاجية لضمان مشروعية الأعمال الإدارية

تخضع البعثات القنصلية الجزائرية لرقابة مالية صارمة تهدف إلى   الرقابة الماليةثانياً:  
 ضمان الشفافية في تسيير الأموال العامة.

تصرف   تحت  الموضوعة  المالية  الموارد  استعمال  وتتولىوحسن  أجهزة   البعثات 
مالية( التدقيق  الرقابة المالية المختصة )وزارة المالية، مجلس المحاسبة، المفتشية العامة لل

المعمول  والأنظمة  للقوانين  مطابقتها  من  والتأكد  القنصلية،  والمصروفات  الحسابات  في 
نصت  وقد  للدولة.  هامة  إيرادات  تمثل  التي  القنصلية  بالرسوم  يتعلق  فيما  خاصة  بها، 

رقم   الرئاسي  المرسوم  من  والثلاثون  الخامسة  "تخضع   405-02المادة  أن:  على 
 2'' ة لرقابة الأجهزة المالية المختصة وفقاً للتشريع المعمول بهالحسابات القنصلي

الإيرادات  توضح  دورية  مالية  كشوفات  بتقديم  القنصلية  المراكز  رؤساء  يلتزم  كما 
التشغيلية. وتخضع هذه  المحصلة والمصروفات  القنصلية  الرسوم  ذلك  بما في  والنفقات، 

ا المصالح  قبل  للمراجعة والتدقيق من  لمنع أي سوء استعمال الكشوفات  لمختصة، وذلك 
ولخدمة   للبعثة  الحقيقية  للأولويات  المالية  الموارد  تخصيص  وضمان  العامة،  للأموال 

 الجالية.
المصالح  على  المالية  "الرقابة  أن:  إلى  بعلي  الدكتور  يشير  السياق،  هذا  وفي 

 3''الخارجية تمثل ضمانة لحماية المال العام وتحقيق الشفافية
 الرقابة القضائية  ثالثاً:

تخضع الأعمال القنصلية لرقابة القضاء الإداري الجزائري، حيث يمكن الطعن في 
أكد  وقد  الجزائري.  الدولة  مجلس  أمام  القنصلية  البعثات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات 

 
 . 170ياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص عمار بوض 1
 .35، مرجع سابق، المادة 405-02المرسوم الرئاسي رقم  2
 . 110، ص 2017محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم، الجزائر،  3
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المشروعية،   لمبدأ  القنصلية  الإدارة  احترام  قرارات على ضرورة  في عدة  الإداري  القضاء 
ار أي قرار إداري صادر عن جهة قنصلية قابلًا للطعن إذا كان مشوباً بعيب عدم واعتب

في  الانحراف  أو  الشكل،  عيب  أو  الاختصاص،  بعدم  الأمر  تعلق  سواء  المشروعية، 
 السلطة، أو مخالفة القانون. 

 15المؤرخ في    23345وفي هذا الإطار، جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  
القضاء أن  2015مارس   لرقابة  تخضع  العام،  المرفق  من  كجزء  القنصلية،  "الإدارة   :

 "1الإداري الذي يضمن احترامها لمبدأ المشروعية
 23345ومن الأمثلة على ذلك، ما قضى به مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم  

في   قنصلية 2015مارس    15المؤرخ  مصلحة  عن  صادراً  إدارياً  قراراً  ألغى  حيث   ،
في   تعسفاً  يشكل  الرفض  هذا  أن  معتبراً  جزائري،  لمواطن  إدارية  وثيقة  إصدار  لرفضها 
استعمال السلطة ومخالفة لمبدأ المساواة أمام المرفق العام. ويعكس هذا القرار دور القضاء 
أكد  وقد  بالقانون.  التزامها  وضمان  القنصلية  الإدارة  مع  المتعاملين  حقوق  حماية  في 

أ بوضياف  ضمانة  الدكتور  تمثل  القنصلية  الأعمال  على  الإداري  القضاء  "رقابة  ن: 
 .2'' جوهرية لحماية حقوق المواطنين

 رابعاً: المسؤولية القانونية للموظفين القنصليين 
الجزائريون لأنظمة مسؤولية متعددة توازي الصلاحيات   القنصليينيخضع الموظفون  

 ولية:الممنوحة لهم، لضمان التوازن بين السلطة والمسؤ 
  المسؤولية التأديبية: 

للنظام التأديبي المنصوص عليه في القانون الأساسي   القنصليينيخضع الموظفون  
للوظيفة العامة، ويمكن أن تتراوح العقوبات من الإنذار إلى العزل، حسب جسامة المخالفة 

أفع ارتكاب  أو  الوظيفة،  بواجبات  التأديبية الإخلال  المخالفات  ال مخلة  المرتكبة. وتشمل 
 

 . 175عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
 ، غير منشور.2015مارس  15، المؤرخ في 23345ائري، الغرفة الإدارية، رقم قرار مجلس الدولة الجز  2
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هذه  في  البت  ويتم  المهام،  أداء  في  التقصير  أو  المهنية،  الأسرار  إفشاء  أو  بالشرف، 
 المخالفات من قبل المجالس التأديبية المختصة.

من    المواد  نصت  رقم    52إلى    45وقد  الرئاسي  المرسوم  على:   221-09من 
القنصليين الموظفين  على  تطبيقها  الواجب  التأديبية  العقوبات  الإخلال   "نظام  حالة  في 

 1''. بواجباتهم
   ( المسؤولية المدنية:2

تتحمل الدولة الجزائرية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء المصالح 
القنصلية في إطار المهام الرسمية، وفقاً لمبادئ المسؤولية الإدارية. ومع ذلك، يمكن أن 

القنصلي شخصياً  الموظف  إلى  المسؤولية  أو خطأ  تنتقل  جسيم  لخطأ  ارتكابه  حالة  في   
شخصي منفصل عن المهام الوظيفية، مما يضمن تعويض المتضررين مع الحفاظ على  
المدنية  "المسؤولية  أن:  إلى  بعلي  الدكتور  يشير  السياق،  هذا  وفي  العام.  المرفق  هيبة 

ة العمل في  للإدارة القنصلية تخضع لقواعد المسؤولية الإدارية العامة، مع مراعاة خصوصي
 2'' الخارج

  ( المسؤولية الجنائية:3
الموظفون   الحصانة   القنصليينيتمتع  عن  تختلف  محدودة  وظيفية  بحصانة 

الدبلوماسية الكاملة، حيث تقتصر على الأفعال المرتكبة في إطار المهام الرسمية. وفي 
القضائية  المضيفة ممارسة ولايتها  للدولة  يمكن  المهام،  نطاق  ارتكاب جرائم خارج  حالة 

الموفدة. كما يمكن محاكمة ا الدولة  الحصانة بطلب من  أمام بعد رفع  القنصلي  لموظف 
لمبدأ  تطبيقاً  الخارج،  في  وقعت  لو  حتى  يرتكبها،  التي  الجرائم  عن  الجزائري  القضاء 

 شخصية القوانين الجنائية. 

 
 52-45، مرجع سابق، المواد 221-09المرسوم الرئاسي رقم  1
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على: "نطاق الحصانة القضائية   58إلى    43وقد أكدت اتفاقية فيينا في موادها من  
 1الممنوحة للموظفين القنصليين والقيود المفروضة عليها" 

 خامساً: الحصانات والامتيازات القنصلية 
الجزائريون بالخارج بمجموعة من الحصانات والامتيازات   القنصليون يتمتع الموظفون  

في   أساساً  وتتمثل  الثنائية،  والاتفاقيات  القنصلية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  تحددها  التي 
 الحماية الوظيفية التي تمكنهم من أداء مهامهم دون عوائق:

 انة من الاختصاص القضائي عن الأفعال المرتكبة في إطار المهام الرسمية.الحص -
 عدم قابلية أرشيف البعثة القنصلية للمساس. -
 حرية الاتصال مع الدولة الموفدة. -
 التسهيلات الجمركية والإدارية. -
 حرمة المقر القنصلي في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي. -

تعن لا  الحصانات  هذه  أن  تمكين غير  إلى  تهدف  بل  المسؤولية،  من  الإفلات  ي 
الموظفين القنصليين من أداء مهامهم بحرية واستقلالية، مع احترام قوانين الدولة المضيفة  

القنصلي الموظفين  ويجب على  الداخلية.  في شؤونها  التدخل  الالتزام  و وعدم  الجزائريين  ن 
أو الدولة  بسمعة  يمس  قد  سلوك  أي  وتجنب  المبادئ،  الثنائية   بهذه  العلاقات  يعرض 

للتوتر، حيث يمكن للدولة الجزائرية رفع الحصانة عن موظفيها في حال ارتكابهم لجرائم 
وتهدف   بطبيعتها،  وظيفية  القنصلية  "الحصانات  أن:  زروقي  الدكتور  أكد  وقد  خطيرة. 

 "2لتمكين القنصل من أداء مهامه لا لمنحه امتيازات شخصية
 
 

 :خاتمة الفصل الأول
 

 .58-43اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المواد  1
 95لقنصلي، مرجع سابق، ص زروقي عبد القادر، القانون ا 2
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النظري ف المفاهيمي والأساس  بناء الإطار  استكملنا  قد  نكون  الفصل،  ي ختام هذا 
الذي تقوم عليه هذه الدراسة، حيث تم تسليط الضوء على الأبعاد الجوهرية لظاهرة البحث 
وتحليل المتغيرات المرتبطة بها بعمق. لقد أتاح لنا هذا المسح الشامل رسم خارطة طريق 

المصطلحات الأساسية والتوجهات العلمية السابقة، مما ساعد    واضحة، حددنا من خلالها
في ردم الفجوة بين الطرح النظري العام وبين الإشكالية المحددة التي تسعى هذه المذكرة  

 لمعالجتها ضمن سياقها الأكاديمي.
استراتيجية  ركيزة  الفصل  هذا  في  إنجازه  تم  ما  يمثل  المعطيات،  هذه  على  بناءً 

حلة التأسيس النظري إلى مرحلة التحليل المعمق والمناقشة التفصيلية في للانتقال من مر 
التطبيقية/التحليلية  المحاور  فحص  على  الثاني  الفصل  في  وسنركز  اللاحقة.  الفصول 
استناداً إلى هذه القاعدة المعرفية، لضمان ترابط منطقي في بنية البحث وتدفق الأفكار، 

ات علمية تسهم في تحقيق الأهداف النهائية للدراسة وصولًا إلى استنتاجات دقيقة وتوصي
 وتجيب على تساؤلاتها الجوهرية بشكل شامل ومنهجي. 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

الرعايا الجزائريين في الخارج بين حماية 

 الإطار القانوني والتحديات العملية
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 الفصل الثاني 
 حماية الرعايا الجزائريين في الخارج بين الإطار القانوني والتحديات العملية 

تُشكّل حماية الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج امتداداً عضوياً للسيادة الوطنية في 
من   38بعدها الإنساني والقانوني، وواجباً دستورياً صريحاً أقرّه المشرّع الجزائري في المادة  

لسنة   المعدّل  المقيمين  2020الدستور  الجزائريين  الدولة  أن »تحمي  تنصّ على  والتي   ،
رج، وتصون حقوقهم المشروعة«. وينتقل هذا الفصل من التأصيل النظري والتنظيمي بالخا

الذي أرساه الفصل الأول، إلى الغوص في الجانب التطبيقي والوظيفي للإدارة القنصلية، 
الاعتيادي والاستثنائي، وكشف  القنصلية في وضعيها  الحماية  تحليل مظاهر  من خلال 

ة التي تعترض تفعيلها على أرض الواقع. فإذا كان الإطار الإشكالات القانونية والمؤسسي
الدولية  والاتفاقيات  الدستور،  من  متكامل  مزيج  إلى  يستند  الجزائري  القنصلي  القانوني 

لسنة   القنصلية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  مقدمتها  الوطنية، 1963)وفي  والتشريعات   ،)
في وجود النصوص بقدر ما يكمن في والأعراف الإدارية، فإن التحدي الجوهري لا يكمن  

لدول  القانونية  الأنظمة  وتباين  المعاصرة،  الهجرة  تعقيدات  مع  التكيّف  على  قدرتها 
 الاستقبال، وتصاعد وتيرة الأزمات العابرة للحدود.

القنصلي  الهيكل  تمكّن  مدى  أي  إلى  مركزي:  تساؤل  الإطار  هذا  في  ويُطرح 
ورية والدولية إلى حماية ملموسة وفعّالة للرعايا، في  الجزائري من ترجمة الالتزامات الدست

السيادة  وتعقيدات  الخارجي،  التدخل  هامش  وضيق  التشريعية،  المرجعيات  تشتت  ظلّ 
المشتركة؟ للإجابة عن هذا التساؤل، يُقسّم الفصل إلى مبحثين متكاملين؛ يبحث الأول في 

والقانوني الإدارية  بأبعادها  القنصلية  الحماية  في  مظاهر  التدخل  آليات  وفي  جهة،  من  ة 
لتشخيص   الثاني  المبحث  يُكرّس  بينما  أخرى.  جهة  من  والأزمات  الاستثنائية  الحالات 
تطويرية  مقترحات  تقديم  ثمّ  القنصلي،  الجهاز  تُرهق  التي  والعملية  القانونية  الإشكالات 

رة المخاطر، مؤسسية تشريعية وتقنية وبشرية، تنطلق من مقاربات الحوكمة الرقمية، وإدا
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والشراكة مع الجالية، والتعاون متعدد الأطراف. ويُعتمد في هذا التحليل المنهج الوصفي 
التحليلي، مع توظيف الفقه المقارن، والنصوص التشريعية والتنظيمية، والاجتهاد القضائي 

ة، الإداري، وبعض النماذج التطبيقية المستخلصة من الممارسة القنصلية الجزائرية والدولي
 بما يخدم الهدف العلمي والعملي للبحث.

 مظاهر الحماية القنصلية للرعايا الجزائريين المبحث الأول:
والإجراءات  الخدمات  من  متكاملة  مؤسسية  منظومة  في  القنصلية  الحماية  تتجلى 

العاجل  الدبلوماسية والقانونية، تمتد من المعاملات الإدارية الاعتيادية إلى آليات التدخل  
المبادئ  من  مجموعة  الحماية  هذه  ممارسة  وتُؤطر  والطوارئ.  الأزمات  سياقات  في 
العام   المرفق  استمرارية  مبدأ  مقدمتها  وفي  القنصلية،  البعثات  عمل  تحكم  التي  الراسخة 
الإجراءات  أمام  الرعايا  مساواة  ومبدأ  انقطاع،  دون  الخدمات  تقديم  انتظام  يضمن  الذي 

تمييز دون  الدولة   القنصلية  سيادة  احترام  بمبدأ  الصارم  الالتزام  عن  فضلًا  محاباة،  أو 
المضيفة وعدم تجاوز الحدود الوظيفية المنصوص عليها دولياً، انسجاماً مع أحكام اتفاقية  

( القنصلية  للعلاقات  الخارجية  1963فيينا  للشؤون  المنظمة  الوطنية  القانونية  والأطر   )
 والقنصلية. 

 حماية إلى بعدين متكاملين ومتلازمين:وتنقسم مظاهر هذه ال
 اولا: البعد الأول

وتجديد    إصدار  تشمل  والتي  الاعتيادية،  والقانونية  الإدارية  الحماية  في  يتمثل 
والوفيات   المواليد  وتسجيل  المدنية،  والمعاملات  العقود  وتوثيق  والسفر،  الثبوتية  الوثائق 

والإرشاد   القضائية  المساعدة  وتقديم  والأسرية، والزواج،  العمالية  النزاعات  في  القانوني 
فضلًا عن التمثيل غير الرسمي والتوسط لدى السلطات المحلية لضمان انتصاف الرعايا 
بلدان   في  والاقتصادي  والاجتماعي  القانوني  استقرارهم  ترسيخ  في  يُسهم  مما  وحقوقهم، 
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، لدى الدولة الموفد إليها،  الإقامة. "حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها، أفراداً وهيئات
  ."1وذلك في الحدود التي يقرها القانون الدولي

  ثانيا: البعد الثاني
فيتمثل في الحماية الاستثنائية أو الطارئة، التي تُفعّل فور تعرض الرعايا لظروف 

الطبيعية،   أو كرامتهم الإنسانية، كالكوارث  الجسدية أو حرياتهم  والنزاعات  تهدد سلامتهم 
أو حالات الاعتقال التعسفي أو الترحيل غير القانوني. وتتجلى آليات    المسلحة، والأوبئة،

هذا البعد في وضع خطط إخلاء واستجابة سريعة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والمالي  
المختصة،  الدولية  والمنظمات  المضيفة  الدولة  سلطات  مع  المباشر  والتنسيق  العاجل، 

إلى وإخطار الأ القضايا عن كثب، في إطار سياسة قنصلية جزائرية تستند  سر ومتابعة 
التخطيط المسبق، والرقمنة الإدارية، والتعاون الثنائي والإقليمي، بما يضمن فاعلية التدخل 

 وحماية المصالح العليا للرعايا الجزائريين بالخارج. 
 الحماية الإدارية والقانونية للرعايا المطلب الأول: 

دّ الحماية الإدارية والقانونية للرعايا الجزائريين في الخارج تجسيداً مؤسسياً للالتزام تُع
والنظام   مواطنيها  بين  الحقوقية  الصلة  استمرارية  بضمان  للدولة  والقانوني  الدستوري 
القانوني الوطني، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. ولا تقتصر هذه الحماية على كونها  

اع إدارية  للفرد، وحفظ  خدمة  القانوني  المركز  تمثل ضمانة جوهرية لاستدامة  بل  تيادية، 
التغرب.   نتيجة  التلاشي  أو  المدنية والأسرية والسياسية والاقتصادية من الانقطاع  حقوقه 
للمواطن،  القانونية  الشخصية  وحدة  مبدأ  ترسيخ  على  المضمون،  حيث  من  تعمل،  فهي 

الجزائر  القانوني  للنظام  خضوعه  والميراث وضمان  الشخصية  الأحوال  مسائل  في  ي 
الدولة  سيادة  ومبدأ  العام  الدولي  القانون  يفرضها  التي  الحدود  مراعاة  مع  والملكية، 
للعلاقات  فيينا  اتفاقية  تتصدرها  متينة،  قانونية  أطر  إلى  الدور  هذا  ويستند  المضيفة. 

 
 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تحدد الوظائف القنصلية  5المادة  1
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اها ومصالحهم التي تنص صراحة على حق الدولة في حماية رعاي  1963القنصلية لعام  
المشروعة، بالإضافة إلى النصوص الدستورية الوطنية التي تكرس حماية المواطنين في 
الثنائية التي تنظم التعاون القضائي والإداري وتبادل   الخارج كواجب سيادي، والاتفاقيات 

 الاعتراف بالقرارات والسندات الرسمية. 
ضمان اليقين القانوني للرعايا، ومن حيث الجوهر القانوني، تهدف هذه الحماية إلى  

وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون عوائق ناجمة عن الاختلافات بين الأنظمة القانونية، 
الوصول  ذلك في ضمان حق  الإقامة. ويتجلى  المحلية في دول  تعقيدات الإجراءات  أو 

الطابع   ذات  القضايا  ومتابعة  المناسب،  القانوني  التمثيل  وتأمين  العدالة،  أو إلى  المدني 
الجزائي التي تمس حريات الأفراد أو ممتلكاتهم، مع الالتزام التام بحدود الوظيفة القنصلية  
الدولة  بسيادة  المساس  أو  المحلي  القضاء  اختصاصات  في  تدخل  أي  تستبعد  التي 
المضيفة. وفي هذا الإطار، تعمل البعثات القنصلية كحلقة وصل مؤسسية بين المواطن 

القضائ المختصة من جهة أخرى،  والنظام  المحلية  السلطات  الجزائري من جهة، وبين  ي 
مبادئ  احترام  وضمان  الإجرائية،  الصعوبات  وتذليل  القانونية،  الجهود  تنسيق  بهدف 

 المحاكمة العادلة وعدم التمييز، خاصة في قضايا العمل والهجرة والاحتجاز الإداري.
البعد عن  تنفصل  لا  القانونية  الحماية  أن  مع    كما  تتقاطع  إذ  والإنساني،  الحقوقي 

معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تلزم الدول بضمان معاملة رعاياها في الخارج  
القنصلية   الرقابة  آليات  في  التقاطع  هذا  ويظهر  الأساسية.  وحرياتهم  كرامتهم  يحفظ  بما 

المشرو  غير  الطرد  أو  الترحيل  قضايا  ومتابعة  الاحتجاز،  الدعم على ظروف  وتقديم  ع، 
الاصطدام  أو  القانونية  الصلاحيات  تجاوز  دون  والعمالة،  الأسرة  نزاعات  في  القانوني 
بالنظم الداخلية للدول المضيفة. وقد عززت التطورات المؤسسية الحديثة من فاعلية هذا 
البعد الجوهري، من خلال رقمنة الخدمات القانونية، وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وتسهيل  
تبادل المعلومات مع السلطات القضائية والإدارية في دول الإقامة، مما قلّص الفجوة بين 
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إلى ضمانة مؤسسية   مفهوم شكلي  الحماية من  العملي، وحول  والتطبيق  القانوني  النص 
 فعلية.

 أولًا: مسك السجلات القنصلية والحالة المدنية في الخارج وضمان الاستمرارية الإدارية 
الخاصة  المدنية  الحالة  سجلات  مسك  بمهمة  الجزائرية  القنصلية  البعثات  تضطلع 
لأحكام  وفقاً  المعتمدة،  النسخ  وإصدار  والوفيات،  والزيجات،  المواليد،  وتسجيل  بالجالية، 

المتعلق بالحالة المدنية وتعديلاته. ويُعدّ هذا الإجراء امتداداً عضوياً   20-70الأمر رقم  
داخل التراب الوطني، حيث تُضفي الوثائق القنصلية نفس الحجية القانونية للإدارة المحلية  

الجزائرية   البلديات  عن  الصادرة  نظيراتها  بها  تتمتع  التي  التطبيق   1والإثباتية  أن  غير 
العملي يكشف عن تعقيدات إجرائية، خاصة في حالات الزواج المختلط، أو التوثيق خارج  

رشيف الرقمي الموحد، مما يُبطئ المعالجة ويُضعف الأمن الدائرة القنصلية، أو نقص الأ
القانوني للأسر المقيمة بالخارج. كما أن التسجيل في السجل القنصلي لا يزال يعاني من 

والطلاب، النظامية  غير  العمالة  بين  خاصة  متباينة،  مشاركة  قدرة   2نسب  من  يُحدّ  مما 
 الدولة على التخطيط الاستباقي للخدمات أو التفعيل الفعلي للحقوق الانتخابية. 

 ثانياً: التوثيق القانوني والمساعدة الإدارية شبه القضائية 
يمارس القنصل اختصاصات توثيقية وشبه قضائية تشمل تصديق الوثائق، وتوثيق 

-02لإدارية والقضائية، وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم العقود بين الرعايا، وإصدار الشهادات ا
. ويُشترط في ممارسة هذه الصلاحيات مراعاة الشكل القانوني الجزائري، مع احترام 405

النظام العام للدولة المضيفة لضمان نفاذ الوثائق. وقد أقرّ الفقه أن التوثيق القنصلي يُعدّ 
 3دود دون المساس بسيادة الدولة المضيفة. جسراً قانونياً يضمن أمن المعاملات عبر الح

 
 .31المتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية، المادة  1970فيفري  17المؤرخ في  20-70الأمر رقم  1
 . 58، ص 2020العمل القنصلي، الجزائر،  وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، دليل  2
 . 85، ص 2016زروقي عبد القادر، القانون القنصلي، دار الخلدونية، الجزائر،  3
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مسائل  في  خاصة  القانونية،  الأنظمة  تداخل  إشكالية  يواجه  الدور  هذا  أن  غير 
الميراث، والوصاية على القاصرين، واعتماد الأحكام الأجنبية، حيث يفتقر القنصل أحياناً  

المحل القضائية  السلطات  مع  للتنسيق  الموحدة  القانونية  الآليات  إلى  إلى  يُحوّله  مما  ية، 
  1حاسماً.وسيط إداري أكثر منه فاعلًا قانونياً 

 ثالثاً: الرقابة القضائية وضمان المشروعية الإدارية 
القنصلية لرقابة قضائية على المشروعية، ضماناً لسيادة القانون وحماية الحقوق من 

الدولة   مجلس  أسس  الإطار،  هذا  وفي  إداري.  تعسف  أو  انحراف  الجزائري لاجتهاد  أي 
البعثات  عن  الصادرة  القرارات  في  الإداري  القضاء  أمام  الطعن  بقابلية  يقضي  مستقر 
خاضعة   وبالتالي  الوطني،  العام  للمرفق  عضوياً  امتداداً  اعتبارها  إلى  مستنداً  القنصلية، 

تزام لذات الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم الإدارة في الداخل. ويترتب على ذلك ال
أمام  المساواة  مبدأ  رأسها  وعلى  الإداري،  للعمل  الجوهرية  المبادئ  باحترام  البعثات  هذه 
قانونية   بأسباب  القرارات  تعليل  ووجوب  القنصلي،  الموظف  وحياد  العمومية،  الخدمة 
المتوخاة   الغاية  بين  والتناسب  السببية  لرقابة  خضوعها  عن  فضلًا  واضحة،  وواقعية 

هذا المعنى، تتحول الرقابة القضائية إلى ضمانة فعلية ضد الانحراف والإجراء المتخذ. وب 
بالسلطة، وتُرسّخ صورة الجهاز القنصلي كإدارة خاضعة للمساءلة، ملتزمة بحكم القانون، 

 وقادرة على صون الحقوق في كل مراحل تعاملها مع المواطنين.
وت التعسف،  منع  في  أساسية  ركيزة  القضائي  الضمان  هذا  الأخطاء ويُعدّ  صحيح 

الإجرائية، وحماية الحقوق المكتسبة للرعايا، خاصة في مسائل رفض إصدار الوثائق، أو 
تأخير المعالجة، أو تطبيق غير متساوٍ للرسوم القنصلية. غير أن فعالية هذه الرقابة لا 
واختلاف  الوطني،  التراب  خارج  القضائي  التبليغ  صعوبات  بسبب  عملياً  محدودة  تزال 

 مما يُضعف بناء سوابق قضائية موحدة.  ،2الطعن مواعيد 
 

 . 152، ص 2019قشي محمد، العلاقات الدولية والقانون القنصلي، دار النشر الجامعية، الجزائر،  1
 . 118، ص 2017الجزائر، بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم،  2
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 رابعاً: تفعيل الحقوق الانتخابية والمشاركة المدنية للجالية في الخارج 
رافداً  الوطني  التراب  خارج  المقيمين  الجزائريين  للرعايا  الاقتراع  حق  كفالة  يُشكل 

تضطلع   إذ  المعاصرة،  والدستورية  القانونية  الحماية  أبعاد  من  القنصلية  جوهرياً  البعثات 
بدور تنسيقي وإشرافي محوري في تدبير المسار الانتخابي. ويترجم هذا الدور عملياً في  
التصويت، وضمان  مراكز  على  والقانوني  اللوجستي  والإشراف  الانتخابية،  القوائم  تحيين 
سرية الأصوات ونزاهة الإجراءات، وذلك في انسجام تام مع الضوابط والتوجيهات الصادرة 
عن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويتجاوز هذا الإطار الجانب الإجرائي المحض، 
التشاركي،  الوطني  الانتماء  يُعزز  حيث  بالدولة؛  الجالية  علاقة  في  نوعياً  تحولًا  ليُحدث 
في  مؤثرين  فاعلين  إلى  القنصلية  الخدمات  من  سلبيين  مستفيدين  من  الرعايا  ويُحوّل 

الحياة تمثيلًا   ديناميكية  ويضمن  السياسية  الشمولية  مبدأ  يرسخ  بما  الوطنية،  الديمقراطية 
مما يعزز شرعية التمثيل الخارجي للدولة .عادلًا لكافة شرائح الشعب الجزائري أينما وجدوا

وتأمين   الاقتراع،  صناديق  بنقل  تتعلق  تحديات  تواجه  الانتخابية  اللوجستيات  أن  غير 
وازن للمناطق النائية، مما يستدعي تطوير آليات التصويت  المراكز، وضمان التمثيل المت

 الإلكتروني الموثّق أو البريد الانتخابي الآمن في المستقبل.
 خامساً: حماية المعطيات الشخصية والرقمنة الإدارية 

الجوازات   نحو  التحول  متريمع  قانوني   ةالبيو  إشكال  برز  الإلكترونية،  والمنصات 
-18لجة البيانات الشخصية للجالية. ورغم صدور القانون رقم  جديد يتعلق بتخزين ومعا

أن    07 إلا  الشخصي،  الطابع  ذات  المعطيات  معالجة  في  الأشخاص  بحماية  المتعلق 
تطبيقه على البعثات القنصلية لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية التقنية، وتدريب 

الدولية المعايير  مع  التوافق  وضمان  لحماية    الموظفين،  العامة  الأوروبية  اللائحة  )مثل 
(. ويُعدّ هذا التحدي جوهرياً لضمان عدم تحول الرقمنة إلى أداة مراقبة GDPRالبيانات  

أو تسريب للمعلومات الحساسة، خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات  
 الحكومية.
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 حليةسادساً: التوازن بين الخدمة العمومية والخصوصيات الم
الإدارة القنصلية الجزائرية على مبدأ اللامركزية الإدارية النسبية، الذي يمنح   اعتمدت

للجالية،  الديمغرافي  للحجم  وفقاً  وإجراءاتها  عملها  آليات  تكييف  صلاحية  بعثة  كل 
الهيكلي  التباين  النهج  هذا  ويبرر  المضيفة.  للدولة  والإدارية  القانونية  والخصوصيات 

وظ بين القنصليات المنتشرة في أوروبا وتلك العاملة في إفريقيا أو آسيا، والوظيفي الملح
حيث تُصمم التشكيلات التنظيمية استجابةً للاحتياجات الميدانية الفعلية، بعيداً عن اعتماد 
قوالب جامدة أو موحدة مسبقاً. غير أن هذه المرونة التنظيمية، وإن كانت تستجيب لواقع  

انوني، قد تنعكس سلباً في حال غياب أطر ضبط مؤسسية، مما يؤدي  التنوع الجغرافي والق
إلى تباين ملموس في جودة الخدمات وسرعة إنجازها بين البعثات. ولتلافي هذا الاختلال، 
رقابة  لآليات  تخضع  وكيفياً،  كمياً  ومحددة  موحدة  أداء  معايير  استحداث  الأمر  يقتضي 

اس بين  التوازن  دوري، تضمن  مركزي  المحلي ووحدة وتقييم  التكييف  في  البعثات  تقلالية 
رافعة  إلى  تفاوت  المرونة من مصدر  يحول  بما  والشفافية،  الجودة  في  الوطنية  المعايير 

 كفاءة مؤسسية.
 الحماية في الحالات الاستثنائية المطلب الثاني: 

الرعايا وقوع  عند  الأهمية  بالغ  وقانونياً  إنسانياً  بعداً  القنصلية  الوظيفة    تكتسب 
الجزائريين في ظروف استثنائية، كالتوقيف، أو المرض الخطير، أو الحوادث، أو الكوارث 
الطبيعية، أو الاضطرابات السياسية. وتُفعّل في هذه الحالات آليات تدخل سريع تنظمها 

فيينا   لوزارة   1963اتفاقية  الداخلية  البروتوكولات  إلى  بالإضافة  الثنائية،  والاتفاقيات 
القنصلية إلى خلية أزمة مصغّرة تعمل على الشؤون الخار  البعثة  جية، والتي تتحول فيها 

 تنسيق الاستجابة الوطنية والدولية.
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 أولًا: حماية المواطنين الموقوفين أو المسجونين وضمان المحاكمة العادلة 
من اتفاقية فيينا على حق القنصل في زيارة مواطنه الموقوف أو   36تنص المادة  

والتأكد من معاملته وفقاً     .1، وعائلتهلتواصل معه، وتسهيل اتصاله بمحاميه  المسجون، وا
للمعايير القانونية الدولية. وتقوم المصلحة القانونية والقضائية بالبعثة بتنسيق هذا التدخل 
مع السلطات المحلية، مع احترام الولاية القضائية للدولة المضيفة. ويُعدّ هذا الحق تجسيداً 

الانتها لمنع  كأداة  والقنصلية  الدبلوماسية  الحماية  التدخل لمبدأ  هذا  فعالية  أن  غير  كات 
رهينة بمدى تعاون السلطات المحلية، ووضوح الإطار الثنائي المنظم للمساعدة القضائية، 
ووجود محامين معتمدين يتقنون اللغة المحلية والقانون الجنائي للدولة المضيفة. كما تبرز 

لقنصلية إذا كان إشكالية مزدوجي الجنسية، حيث ترفض بعض الدول الاعتراف بالحماية ا
له الممنوحة  القانونية  الضمانات  يُضعف  مما  أيضاً،  جنسيتها  يحمل  ويض2الشخص   ع ، 

 الوظيفي. القنصل أمام مأزق قانوني بين واجبه الحامي وحدود اختصاصه 
 ثانياً: التدخل في حالات الطوارئ الصحية والكوارث وإدارة الأزمات اللوجستية 

أو   الخطيرة،  الحوادث  سياق  المصلحة في  تتولى  الطبيعية،  الكوارث  أو  الأوبئة، 
إجراءات  ومتابعة  الجرحى،  نقل  وتسهيل  الإغاثة،  عمليات  تنسيق  والجالية  الاجتماعية 
إعادة الجثامين إلى الوطن وفقاً للإجراءات الصحية والجمركية المعتمدة. وقد طورت وزارة 

لايا أزمة مشتركة مع مصالح الشؤون الخارجية بروتوكولات استجابة سريعة تعتمد على خ 
كخدمة   القنصلية  الأزمات  إدارة  نحو  تحولًا  يعكس  مما  المدنية،  والجوية  المدني  الدفاع 

استعجالية وتنسيق   .3عمومية  طارئة،  اتصال  تأمين خطوط  البروتوكولات  هذه  وتتضمن 
 مع وكالات السفر والتأمين، وتوفير ترجمة طبية وقانونية فورية.

 

 
 .36، المادة  1963افريل  24اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  1
 . 235، ص 2018بن خروف أحمد، القانون الدولي العام، دار هومة، الجزائر،  2
 . 142، ص 2021بوضياف عمار، الإدارة العامة والأزمات، دار جسور، الجزائر،  3
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يُقلص   ما  تجلى وهو  وقد  وعائلاتهم.  المتوفين  كرامة  ويحفظ  البشرية  الخسائر  من 

، حيث اعتمدت البعثات الجزائرية آليات تتبع صحي، 19-ذلك عملياً خلال جائحة كوفيد
والمالية   اللوجستية  الضغوط  رغم  وإدارياً،  مالياً  العالقين  ودعم  الطوعية،  العودة  وتسهيل 

 الهائلة.
 حماية في مناطق النزاع والهشاشة الأمنية ثالثاً: الإجلاء الطارئ وال

في حالات الاضطرابات السياسية أو المسلحة، تتدخل الدولة الجزائرية لتفعيل خطط 
 إجلاء رعاياها، بالتنسيق مع بعثات الدول الصديقة والمنظمات الدولية عند الاقتضاء. 

ارج إقليمها كأحد ويستند هذا الإجراء إلى مبدأ مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها خ
الوظيفية  السيادة  وأمنية، 1تجليات  لوجستية  تحديات  يواجه  الخطط  هذه  تنفيذ  أن  غير   .

الجوي،  المجال  وقيود  الأطراف،  متعدد  الدبلوماسي  التنسيق  تعقيدات  إلى  بالإضافة 
على  كبير  بشكل  يعتمد  الإجلاء  عمليات  نجاح  أن  ويُلاحظ  والثقافي.  اللغوي  والحاجز 

اتفاقيات  جودة السج للتفعيل السريع، ووجود  البعثات  القنصلي المسبق، ومدى استعداد  ل 
أنشاء صناديق طوارئ قنصلية  المقارنة  التجارب  أثبتت  العاجل. وقد  العبور  تيسّر  ثنائية 

إخلاء   وبروتوكولات  التمويل،  يرفعمسبقة  الاستجابة    مشتركة  سرعة  من  ملحوظ  بشكل 
 2. ونجاعتها

 انونية والاجتماعية للفئات الهشةرابعاً: الحماية الق 
الهشة مثل الطلاب،  الفئات  المعاصرة عناية متزايدة بحماية  القنصلية  تولي الإدارة 
غير  والقاصرين  قسرياً،  والنازحين  بالبشر،  الاتجار  وضحايا  النظامية،  غير  والعمالة 

تنسيق مع  المصحوبين. وتتجلى هذه الحماية في توفير خطوط استشارة قانونية مجانية، و 

 
 . 823بن خروف أحمد، مرجع سابق، ص  1
 . 165قشي محمد، مرجع سابق، ص  2
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اللاجئين،  ومفوضية  للهجرة،  الدولية  المنظمة  )مثل  المتخصصة  الدولية  المنظمات 
 ومنظمة العمل الدولية(، وتسهيل إجراءات التبليغ عن الاختفاء أو الاستغلال.

ويُعدّ هذا المنعطف مؤشراً على تحول الوظيفة القنصلية من إدارة وثائقية إلى فضاء 
غير أن هذا التوسع في المهام يصطدم أحياناً    1نونية المتكاملة  للرعاية الاجتماعية والقا

التدخل  حدود  يحدد  صريح  تشريعي  إطار  وبغياب  والمالية،  البشرية  الموارد  بقصور 
 الاجتماعي للقنصلية دون تجاوز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. 

 تخباراتي المدني خامساً: آليات الإنذار المبكر والتعاون الاس
تحليل  على  يعتمد  مبكر  إنذار  نظام  وجود  الأزمات  في  الاستباقي  التدخل  يتطلب 
المؤشرات السياسية، والأمنية، والصحية، والبيئية في دول الإقامة. وقد بدأت وزارة الشؤون 
والمصالح  الوطني،  الدفاع  أجهزة  مع  مشتركة  رصد  خلايا  تطوير  في  الخارجية 

والج استباقية  الاقتصادية،  تقارير  إلى  الخام  البيانات  لتحويل  المعتمدة،  القنصلية  معيات 
تتيح تفعيل البروتوكولات قبل تفاقم الأزمات. ويُعدّ هذا النهج متوافقاً مع توجهات الإدارة 
العامة المعاصرة التي تنتقل من النموذج التفاعلي إلى النموذج الاستباقي القائم على إدارة  

 2المخاطر 
 

 
  

 
 .198، ص 2023عريوة عبد الكريم، حوكمة المرافق العامة في العصر الرقمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 . 155بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  2
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 الإشكالات القانونية والتحديات العمليةالمبحث الثاني: 
رغم تطور الإطار القانوني والتنظيمي للعمل القنصلي، إلا أن التطبيق الميداني لا 
يزال يواجه جملة من الإشكالات ذات الطابع القانوني، والإداري، والمؤسسي، والتي تؤثر 

تشخ ويُعدّ  للجالية.  المقدمة  الحماية  نجاعة  ضرورية على  خطوة  الإشكالات  هذه  يص 
الحديثة، وتستجيب لمتطلبات  آليات تطوير مستدامة تتوافق مع معايير الحوكمة  لاقتراح 

 الشفافية، والفعالية، والمساواة في الوصول إلى الخدمة العمومية القنصلية. 
 الإشكالات القانونية المرتبطة بالعمل القنصليالمطلب الأول: 

التعقيد واسعة   تتعدد مصادر  فجوات  يخلق  مما  القنصلية،  الممارسة  في  القانوني 
القانوني  الأمن  على  سلباً  وينعكس  الميداني،  والتطبيق  المجرد  القانوني  النص  بين 
كمؤسسة  القنصلي  الجهاز  في  الثقة  تدريجياً  ويُضعف  القنصلية،  الإدارة  مع  للمتعاملين 

نصلي يُعدّ واجهة الدولة المباشرة أمام خدمية ودبلوماسية في آنٍ واحد. فإذا كان العمل الق
قانونية   فإنه يواجه إشكالات  الرعايا الأجانب على حدٍ سواء،  الخارج وأمام  مواطنيها في 
وهيكلية متشابكة تستدعي وقفة تحليلية معمّقة. ومن أبرز هذه الإشكالات تشتّت المصادر 

الاتفاق تتداخل  حيث  القنصلية،  للممارسة  الناظمة  الأطراف القانونية  متعددة  الدولية  يات 
، مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول، 1963كاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  

المراسيم   إلى  وصولًا  المدنية،  والأحوال  والتوثيق  للجوازات  المنظمة  الوطنية  والقوانين 
العلنية   بعدم  تتسم  ما  غالباً  التي  الداخلية  والتعاميم  دون  الوزارية  سريعة  بوتيرة  تتغير  أو 

بيئة  يُنتج  التشتّت  هذا  للمواطنين.  كافٍ  إخطار  أو  الإلكترونية  للمنصات  تحديث واضح 
قانونية غير مستقرة، يصعب فيها على الموظف القنصلي والمواطن على حدٍ سواء تحديد 

المتباينة الإطار المرجعي المعتمد، مما يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية والتفسيرات  
 لنفس النص القانوني.
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من  التشريعات  عليه  تنصّ  ما  بين  القائمة  الفجوة  المشهد  هذا  تعقيد  من  ويزيد 
القنصلية.  المكاتب  الواقع داخل  فعلياً على أرض  يُطبق  معايير موضوعية وشكلية، وما 
المواطن في الحصول على خدمة معينة خلال مدة  القانوني قد ينصّ على حق  فالنص 

ما  محددة كثيراً  العملي  التطبيق  لكن  الوثائق،  لإصدار  واضحة  شروطاً  يفرض  أو   ،
غير  الداخلية  الإجراءات  تعقيد  أو  المؤهلة،  الكوادر  نقص  مثل  إدارية  بعوائق  يصطدم 
المعلنة، أو الاعتماد على أنظمة معلوماتية غير متوافقة بين الإدارة المركزية والبعثات في 

الصلاحيات   أن  كما  ظل الخارج.  في  القنصليين،  الموظفين  لبعض  الممنوحة  التقديرية 
غياب آليات رقابة فعالة وموحدة، قد تؤدي إلى تباين في المعاملة بين متعامل وآخر، وهو 
الحالات،   الضمانات الإجرائية. وفي بعض  القانون ويُضعف  أمام  المساواة  يُهدد مبدأ  ما 

ا مع  الوطنية  التشريعات  مواءمة  في  التأخر  تطلعات يؤدي  مع  أو  الدولية  لمستجدات 
الجاليات في الخارج إلى إنشاء حالة من الجمود القانوني، حيث تُطبق قواعد قديمة لم تعد  

 تلبي متطلبات العصر الرقمي أو طبيعة الهجرة الحديثة المعقدة.
إلى  تمتد  التشريعي فحسب، بل  أو  الجانب الإجرائي  ولا تقتصر الإشكالات على 

ة والتأهيل المهني للعاملين في الحقل القنصلي. فكثيراً ما يفتقد الموظفون البنية المؤسسي
والتقنية،   التشريعية  المستجدات  يواكب  ودوري  متخصص  قانوني  تكوين  إلى  القنصليون 
أحياناً.   الأمنية والهجرية والجمركية  الجوانب  القنصلية مع  المهام  تداخل  خاصة في ظل 

الخارجية والداخلية والعدل والقطاعات المعنية بالأحوال  كما أن نقص التنسيق بين وزارات  
المدنية يُنتج ازدواجية في المتطلبات وتضارباً في التوجيهات، مما يربك المتعاملين ويثقل 
كاهل الجهاز القنصلي بأعباء إدارية غير مبررة. وفي عصر التحول الرقمي، يطرح عدم 

في   الضعف  ونقاط  الإلكترونية  المنصات  وتوقيع  توحيد  الشخصية  البيانات  حماية 
المستندات الإلكترونية إشكالات قانونية جديدة تتعلق بالإثبات والاعتراف المتبادل بالوثائق  

 الرقمية، خاصة بين الدول التي لا تربطها اتفاقيات حديثة في هذا المجال.
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الجيوسياسي  السياق  عن  تنفصل  لا  القانونية  الإشكالات  أن  ذلك  إلى  أضف 
الهجرة والهج أشكال  وتتعدد  الحدود  عبر  الأفراد  حركة  تتزايد  حيث  المعاصر،  ري 

القنصلية   الإدارة  على  يفرض  مما  المؤقتة(،  الهجرة  اللجوء،  النظامية،  غير  )النظامية، 
التعامل مع وقائع قانونية معقدة لم تكن واردة بالنص عند صياغته. وهذا يستدعي مرونة 

لمساس بالضمانات الأساسية، وهو توازن دقيق يصعب تشريعية تواكب المستجدات دون ا
تحقيقه في غياب حوار مؤسسي مستمر بين المشرع الوطني والخبراء القنصليين وممثلي 
منظور  من  القنصلية  الخدمات  لفعالية  الدوري  التقييم  آليات  غياب  أن  كما  الجاليات. 

تكون   أن  من  بدلًا  الارتجالية  رهينة  الإصلاحات  يُبقي  أداء قانوني  مؤشرات  على  قائمة 
 واضحة ومقارنة دولية.

 أولًا: تشتت النصوص وضعف الانسجام التشريعي وغياب المدونة الموحدة 
العادية،  والقوانين  الدستور،  بين  متفرقة  نصوص  على  القنصلي  العمل  يعتمد 
الإحاطة   عملية  يُصعّب  مما  الداخلية،  الإجرائية  والأدلة  والتنظيمية،  الرئاسية  والمراسيم 

ويؤدي   الناظم.  بالإطار  بين الشاملة  التطبيق  في  تعارض  إلى  أحياناً  التشتت  هذا 
ت مثل  مسائل  في  خاصة  أو القنصليات،  النسب،  إثبات  أو  المختلط،  الزواج  عقود  وثيق 

تقنين  عدم  أن  ويُلاحظ  القنصلية.  الرسوم  احتساب  أو  الإلكترونية،  الوثائق  مع  التعامل 
الحَكَم  الإداري هو  الاجتهاد  الانسجام ويجعل  مدونة موحدة يُضعف  القنصلي في  العمل 

الحالات من  كثير  ينظم1في  صريح  تشريعي  نص  غياب  أن  كما  الرقمي   .  التحول 
الإلكترونية،  التوقيعات  صحة  حول  القانوني  الفراغ  من  حالة  يخلق  القنصلية  للخدمات 

للمساءلة    وحماية المعطيات الشخصية، وآليات الطعن الإداري الرقمي، مما يُعرض الإدارة
 في حال حدوث أخطاء تقنية أو تسريب بيانات.
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 ية للتدخل وتعارض السيادة ثانياً: إشكالية الاختصاص والحدود القانون
تتعارض مصالح  بدقة، خاصة عندما  القنصل إشكالية تحديد نطاق تدخله  يُواجه 
الدولة المضيفة، أو عندما يتعلق الأمر بجنسية مزدوجة أو وضعيات  الرعايا مع قوانين 
القضائية  شخصية…الصلاحيات  وليست  وظيفية  القنصلية  فالحصانة  قانونية.  غير 

في كثير من النزاعات، مما يُقلص فعالية الحماية في   1تجعله مجرد وسيط إداري للقنصل  
 البيئات القانونية المعقدة.

حيث  الخارج،  في  الجزائرية  القضائية  الأحكام  بتنفيذ  تتعلق  أخرى  إشكالية  وتبرز 
ويُرهق تفتقر العديد من الاتفاقيات الثنائية إلى آليات تنفيذ سريعة، مما يُطيل أمد النزاعات  

 الأسر، خاصة في قضايا النفقة، والحضانة، وتقسيم التركات.
 ثالثاً: ضعف الاجتهاد القضائي في المجال القنصلي وصعوبات التقاضي العابر للحدود 

للنشر  النسبية  الندرة  أن  إلا  الدولة،  مجلس  لرقابة  القنصلية  الإدارة  خضوع  رغم 
كما أن صعوبات    2وابق قضائية موحدة القضائي في المنازعات القنصلية تُصعّب بناء س 

الإخطار، واختلاف مواعيد الطعن، وتعقيدات التبليغ خارج التراب الوطني تُحدّ من لجوء  
تطوير   المواطنين إلى القضاء الإداري. ويُعدّ هذا النقص في الشفافية القضائية عائقاً أمام

أن  كما  الرسمية.  التظلم  آليات  في  الجالية  ثقة  وتعزيز  الممارسات،  وتوحيد  الاجتهاد، 
غياب محكمة إدارية متخصصة في المنازعات الخارجية يُبطئ حسم القضايا ذات الطابع 
السجل   من  الشطب  قرارات  في  الطعن  أو  السفر  وثائق  إصدار  رفض  مثل  العاجل، 

 النفسي والمادي على المتقاضين. القنصلي، مما يزيد من العبء
 رابعاً: تحديات حماية المعطيات الشخصية والرقمنة والأمن السيبراني 

يُطرح إشكال قانوني جديد يتعلق بتخزين ومعالجة البيانات البيو مترية والشخصية 
 للجالية، خاصة في ظل التحول نحو الجوازات الإلكترونية والمنصات الرقمية. 

 
 .156محمد، مرجع سابق، ص قشي  1
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المتعلق بحماية الأشخاص في معالجة المعطيات ذات    07-18رقم  ورغم صدور القانون  
 الطابع الشخصي. 

إلا أن تطبيقه على البعثات القنصلية لا يزال … لضمان عدم تحول الرقمنة إلى 
بين   للمعلومات الحساسة. كما أن تباين معايير الأمن السيبراني  1أداة مراقبة أو تسريب  

 القنصلية لخطر الاختراق،الدول المضيفة يُعرّض الأنظمة 
الوطنية،  البيانات  القنصلية وقواعد  السجلات  بين  المشفّر  الربط غير  خاصة عند 

 مما يستدعي اعتماد بروتوكولات تشفير موحدة وتدقيق دوري مستقل.
 خامساً: التباين الجغرافي في الموارد البشرية والمالية وتأثيره على جودة الخدمة

من الميزانيات والكوادر البشرية، مقارنة بتلك العاملة في الشمالية على حصة أكبر  
 إفريقيا أو آسيا أو المناطق التي تتسم بعدم الاستقرار أو النزاعات المسلحة.

وينعكس هذا الخلل التوزيعي بشكل مباشر على الأداء المؤسسي، حيث يتجلى في   
الاستجابة   القدرة على  الاستقبال، وضعف  وتدني جودة خدمات  المعاملات،  إنجاز  بطء 
الفعالة للطوارئ والأزمات القنصلية. ونتيجة لذلك، تتعرض فئات من الجالية الوطنية في  

ا يُترجم إلى تفاوت فعلي في تمتعهم بالحقوق الأساسية  الخارج لمعاملة غير متكافئة، مم
 المكفولة، وهو أمر يمسّ مبدأ المساواة ويؤثر سلباً على الثقة في الجهاز القنصلي. 

توزيع  لآلية  جذرية  مراجعة  تقتضي  عميقة  مؤسسية  إشكالية  الواقع  هذا  ويُشكّل 
قليدية ذات الطابع التاريخي أو الاعتمادات المالية والبشرية، والاستعاضة عن المعايير الت

قابلة   مؤشرات  على  المنهجية  هذه  ترتكز  أن  وينبغي  موحدة.  علمية  بمنهجية  السياسي 
وكثافة   الأمنية،  المخاطر  ومستوى  للجالية،  الديمغرافي  كالحجم  والموضوعية،  للقياس 

اد مثل الطلبات القنصلية، وطبيعة التعقيدات القانونية السائدة في كل بلد مضيف. واعتم
هذه المعايير الضابطة من شأنه أن يضمن عدالة التوزيع، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويحدّ  

 
 . 205بن عمر فاطمة، مرجع سابق، ص  1
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من الفجوات الخدمية بين البعثات، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الحقوق الأساسية  
 للرعايا في جميع أنحاء العالم.

 آليات تطوير الإدارة القنصليةالمطلب الثاني: 
ا تجاوز  لا يقتضي  ومتكاملة،  شاملة  إصلاحية  مقاربة  اعتماد  السابقة  لإشكالات 

تقتصر على معالجة الأعراض الإجرائية العابرة، بل تغوص في الجذور الهيكلية والقانونية  
التي تحكم الأداء القنصلي. فلا يمكن فصل الإصلاح التشريعي عن التحول الإداري أو 

حاور تتكامل عضويًا لضمان انتقال جوهري في عن تأهيل الكوادر البشرية، إذ إن هذه الم
توحيد   الأمر  يتطلب  القانوني،  الصعيد  على  الميداني.  وأدائه  القنصلي  الجهاز  فلسفة 
المرجعية الناظمة من خلال مراجعة الاتفاقيات ذات الصلة، ومواءمة النصوص الوطنية  

واسعًا للاجتهادات   مع مستجدات الهجرة والعصر الرقمي، وسد الثغرات التي تتيح مجالاً 
المتباينة أو التأخير غير المبرر. كما ينبغي إرساء دليل إجرائي موحد وعلني يحدد بدقة  
القانوني   الأمن  يعزز  بما  الطعن،  ومسالك  الرفض،  أو  القبول  وشروط  المعالجة،  آجال 

 ويحصّن المتعاملين من الغموض أو التعسف الإداري.
الان يُعدّ  الإداري،  المستوى  المثقل وعلى  التقليدي،  البيروقراطي  النموذج  من  تقال 

غنى   لا  خطوة  ذكي،  رقمي  قنصلي  مرفق  إلى  المتداخلة،  الورقية  والإجراءات  بالمركزية 
بالإدارة  الخارجية  البعثات  تربط  موحدة  إلكترونية  منصات  تطوير  ذلك  ويشمل  عنها. 

بُ  عن  ومتابعتها  الطلبات  تقديم  من  المواطنين  وتمكين  تكامل  المركزية،  ضمان  مع  عد، 
الأنظمة المعلوماتية وأعلى معايير أمن البيانات والاعتراف المتبادل بالتواقيع الإلكترونية. 
ولا يكتمل هذا الرقمنة دون استثمار استراتيجي في العنصر البشري، عبر برامج تكوينية  

الرقمية، ومهار  الدولي، وأدوات الإدارة  القنصلي  القانون  التواصل  مستدامة تركز على  ات 
الترقية  تربط  أداء موضوعية  تقييم  آليات  اعتماد  مع  العامة،  الخدمة  المهني، وأخلاقيات 

 والتحفيز بجودة الإنجاز ورضا المتعاملين.
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إن هذه المقاربة لا تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية فحسب، بل إلى ترسيخ ثقافة 
وخاضع   والمساءلة،  النتائج  على  قائم  شفاف،  عام  والخارجية  مرفق  الداخلية  للمراقبة 

حول   دورية  تقارير  وإصدار  للقياس،  قابلة  أداء  مؤشرات  نشر  يستلزم  ما  وهو  الفعالة. 
معدلات الإنجاز والشكاوى، وإتاحة قنوات استماع مؤسسية وسريعة. والأهم من ذلك، أن 

للأزم الفورية  للاستجابة  الكافية  بالمرونة  تتمتع  أن  يجب  المتطورة  البنية  سواء هذه  ات، 
عبر  الصحية،  الطوارئ  أو  الأمنية،  الاضطرابات  أو  الطبيعية،  بالكوارث  الأمر  تعلق 
تفعيل بروتكولات طوارئ قنصلية موحدة، وشبكات إنذار مبكر، وتنسيق مؤسسي آني مع 
الوزارات المعنية. وبهذا التكامل بين القانون المنضبط، والإدارة الرقمية، والكفاءة المؤهلة،  

الخارج،  تستعيد   في  المواطنين  لحماية  حقيقي  كدرع  الاستراتيجي  دورها  القنصلية  الإدارة 
بالتزاماتها في   الوفاء  وواجهة دبلوماسية تعكس صورة دولة عصرية، شفافة، وقادرة على 

 كل الظروف. 
 أولًا: التقنين الموحد والإصلاح التشريعي وإصدار مدونة العمل القنصلي

خ أساسي  قانون  إصدار  للعمل يُعدّ  موحدة  مدونة  أو  القنصلية  بالوظيفة  اص 
القنصلي خطوة ضرورية لجمع النصوص المتفرقة، وتحديد الاختصاصات بدقة، وضبط 
القنصليين.   التوثيق الإلكتروني، وتنظيم المسؤولية الإدارية والقضائية للموظفين  إجراءات 

الأمر   يستلزم  صريكما  بنوداً  لتشمل  الثنائية  الاتفاقيات  في  تحديث  التعاون  حول  حة 
واعتماد   العاجلة،  القضائية  الإنابة  وتسهيل  الشخصية،  البيانات  وحماية  الرقمي،  المجال 
أن  الفقه  ويُؤكّد  الهشة.  للفئات  الإعفاءات  ومنح  القنصلية  الرسوم  لحساب  موحدة  آلية 

العشوائي  الاجتهاد  هامش  ويقلص  القانوني  الأمن  يُعزز  الشامل  أن    .1التقنين  يجب  كما 
 تُصاحب المدونة آلية مراجعة دورية كل ثلاث سنوات لمواكبة المستجدات الدولية والتقنية.

 ثانياً: التحول الرقمي الشامل والأمن المعلوماتي واعتماد التوقيع الرقمي الموحد
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موحدة   منصة  إطلاق  خلال  من  القنصلية،  الإدارة  لتطوير  أساسية  ركيزة  الرقمنة  يُشكّل 
المؤمنة رقمياً، وربط للحجوز  الوثائق  بُعد، وإصدار  الملفات عن  ومتابعة  الإلكترونية،  ات 

يستلزم  التحول  هذا  أن  غير  آمن.  بشكل  الوطنية  البيانات  بقواعد  القنصلية  السجلات 
 ضمان الامتثال لقوانين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

الموظفين وتدريب  الدولية،  التشفير  معايير  وقد   واعتماد  السيبراني.  الأمن  على 
التجربة   التزوير، أثبتت  من  وتحدّ  الانتظار،  زمن  تُقلص  الرقمية  القنصلية  أن  المقارنة 
الشفافية القانونية   .1وتعزز  الاستشارات  لتقديم  قنصلية  افتراضية  مكاتب  يُستحدث  كما 

على الضغط  يخفف  مما  التوقيع  الأولية،  اعتماد  من  ويُمكن  الأرضية،  الرقمي   المكاتب 
 الموحد المعترف به قضائياً، مما يسرع المعاملات ويقلل التكلفة الإدارية.

 ثالثاً: تأهيل الكوادر وتعزيز التعاون المؤسسي وإنشاء أكاديمية قنصلية متخصصة
العنصر  لتأهيل  استراتيجيةٍ مستمرة  اعتماد  القنصلي  الجهاز  بأداء  الارتقاء  يستلزم 

تدريبية مُركّزة تغطي مجالات القانون الدولي، وإتقان اللغات، وفنون  البشري، عبر برامج  
تفعيل  يقتضي  كما  السيبراني.  والأمن  المجتمعية،  والوساطة  الأزمات،  وإدارة  التفاوض، 
آليات التنسيق البيني بين وزارة الشؤون الخارجية والقطاعات الوزارية ذات الصلة )العدل، 

البتّ والداخلية، والصحة، والتضامن   المعطيات وتسريع  تبادل  انسيابية  الوطني( لضمان 
وحدات   إحداث  يُقترح  القنصلي،  العمل  في  الإنساني  البعد  ترسيخ  وبهدف  الملفات.  في 
بالبشر،  الاتجار  وضحايا  السن،  وكبار  كالمبتعثين،  الضعيفة،  الفئات  برعاية  مختصة 

تُطرح التوجه،  هذا  مع  وانسجاماً  النظامية.  غير  قنصلية   والعمالة  أكاديمية  إنشاء  فكرة 
دورات  وتنظيم  الجدد،  القناصل  بتأهيل  تضطلع  الخارجية،  الشؤون  لوزارة  تابعة  وطنية 
تكوينية مستدامة، ومنح شهادات كفاءة معترف بها دولياً، بما يعزّز الاحترافية ويحدّ من 

 الثغرات الإجرائية. 
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 التقييم والشفافية المالية والإدارية رابعاً: تفعيل الرقابة التشاركية وآليات  
يُمكن تعزيز نجاعة الإدارة القنصلية من خلال اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس، 
الوصول،  إلكترونية سهلة  تظلم  قنوات  وإنشاء  للجالية،  دورية  استطلاعات رضا  وإطلاق 

 ونشر تقارير سنوية شفافة عن النشاط القنصلي والرسوم المحصلة. 
يُس في كما  الوطنية  والجمعيات  للجالية  الاستشارية  المجالس  دور  تفعيل  تحسن 

الخارج كشركاء في التشاور، ومراقبة جودة الخدمات، واقتراح الحلول المبتكرة. ويُؤكّد مبدأ 
أن   الرشيدة  في  الحوكمة  فاعل  إلى  متلقٍ سلبي  المستفيد من  تُحوّل  المجتمعية  المشاركة 

العمومية الخدمة  الأداء، كم  .1تحسين  مؤشرات  بنتائج  القنصلية  الميزانيات  ربط  يجب  ا 
 وتفعيل آليات المراجعة المالية الخارجية المستقلة، لضمان الشفافية ومنع الهدر. 
 خامساً: تعزيز التعاون القنصلي متعدد الأطراف وإنشاء آليات حماية مشتركة 

يُصبح   للحدود،  العابرة  الأزمات  تعقّد  تزايد  ظل  الصديقة، في  الدول  مع  التعاون 
والفعّالة السريعة  الاستجابة  على  القدرة  يُعزز   ... الدولية،  أيضاً 2والمنظمات  ويُقترح   .

وتوحيد   الأزمات،  إدارة  في  الخبرات  وتبادل  الرعايا،  لحماية  إقليمية  في شبكات  الانخراط 
 معايير التوثيق الرقمي، مما يقلل التكاليف ويرفع الكفاءة.

 إدماج البعد التنموي والدبلوماسي في العمل القنصلي سادساً:
بل  فحسب،  والحامي  الخدمي  الجانب  على  القنصلية  الوظيفة  تقتصر  ألا  يجب 

الاستراتيجية الوطنية للتنمية والدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تحويل  يجب دمجها في  
يل تحويل الأموال، الجالية من مستهلك للخدمات إلى شريك تنموي. ويتجلى ذلك في تسه

ودعم الاستثمارات الجزائرية في الخارج، وتشجيع نقل الخبرات، وتنظيم ملتقيات اقتصادية 
القنصلي  النموذج  مع  متوافقاً  التوجه  هذا  ويُعدّ  القنصلية.  البعثات  إشراف  تحت  دورية 
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ال المكانة  يعزز  مما  الناعم،  والنفوذ  والتنمية،  الحماية،  بين  يربط  الذي  دولية المعاصر 
 .1للدولة ويعزز الانتماء الوطني للجالية 
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 :خاتمة الفصل الثاني 
يتبيّن من خلال هذا الفصل أن الحماية القنصلية للرعايا الجزائريين في الخارج تُعدّ 
وظيفة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الإداري اليومي، والتدخل الإنساني في الأزمات، 
الاستراتيجي.  التنموي  والبعد  للجالية،  الديمقراطية  والمشاركة  المستمرة،  القانونية  والرعاية 

و  لسنة ورغم  المعدّل  الجزائري  الدستور  إلى  يستند  متين  وتنظيمي  قانوني  إطار  جود 
فيينا  2020 واتفاقية  يزال 1963،  لا  الميداني  التطبيق  أن  إلا  الوطنية،  والتشريعات   ،

التدخل  هامش  وضيق  التشريعية،  النصوص  بتشتت  تتعلق  جوهرية  إشكالات  يواجه 
و  المنشور،  القضائي  التوثيق  وضعف  الدول القضائي،  مع  المشتركة  السيادة  تعقيدات 

المضيفة، وتحديات الرقمنة وأمن المعطيات، والتباين الجغرافي في الموارد. غير أن هذه 
وفق  القنصلية  الإدارة  هندسة  لإعادة  حقيقية  فرصة  تُشكّل  بل  قاصرة،  تُعدّ  لا  التحديات 

الآمن، الرقمي  والتحول  الموحد،  التقنين  على  ترتكز  عصرية  الكوادر   مقاربة  وتأهيل 
وإدماج  الأطراف،  متعدد  الدولي  التعاون  وتعزيز  الجالية،  مع  الفاعلة  والشراكة  البشرية، 
البعد التنموي في الخدمات القنصلية. ويُعدّ هذا المسار ضرورياً ليس فقط لتعزيز حماية 
دولي  كفاعل  الجزائرية  الدولة  صورة  لترسيخ  أيضاً  بل  كرامتهم،  وضمان  المواطنين 

يؤسس  مس ما  وهو  واحد،  آن  في  رعاياه  حقوق  ويضمن  الآخرين،  سيادة  يحترم  ؤول، 
الرقمي،  القنصلي  المرفق  مفهوم  إلى  التقليدية  القنصلية  الإدارة  مفهوم  من  للانتقال 
ويحوّل   الانتماء،  ويعزز  الوطني،  الاستقرار  يخدم  بما  النتائج،  على  والقائم  الإنساني، 

تنموي واستراتيجي، مما يفتح الباب أمام دراسة معمّقة   الجالية من عبء إداري إلى شريك
للإصلاحات الهيكلية والتشريعية المقترحة في الفصول اللاحقة، وتقييم أثرها على مؤشرات 

 .الحماية والرضا والفعالية الإدارية



 

 

 

 خاتمة



 خاتمةال

54 

 خاتمة:ال
أن الوظيفة القنصلية الجزائرية لم تعد تقتصر على دورها الإداري والتوثيقي التقليدي، 

الممارسة   بل للسيادة الخارجية والحماية الحقوقية، غير أن  لتُشكّل رافعة أساسية  تطوّرت 
ومؤسسياً   تشريعياً  تدخلًا  تستدعي  جوهرية  وإجرائية  هيكلية  فجوات  عن  كشفت  الميدانية 
بالتشتت والازدواجية  القنصلي  للعمل  الناظم  يتسم الإطار  القانونية،  الناحية  عاجلًا. فمن 

تتداخل النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية مع الاتفاقيات الدولية   المرجعية، حيث
الاجتهاد  هامش  ويوسع  التشريعي  الانسجام  يُضعف  مما  الداخلية،  الإجرائية  والأدلة 
مبدأ  على  نظرياً  قائمة  كانت  وإن  القضائية،  الرقابة  أن  حين  في  الموحد،  غير  الإداري 

ال لمجلس  الإدارة  وخضوع  فإنها  المشروعية  العابر   تصدمدولة،  التبليغ  بصعوبات  عملياً 
للحدود، وندرة الاجتهاد القضائي المنشور، وتعقيد مساطر الطعن خارج التراب الوطني، 
مما يُحدّ من فعاليتها كضمانة حقيقية وسريعة لحقوق الرعايا. وعلى المستوى التنظيمي، 

التك على  وقدرتها  القنصلية  البعثات  هيكل  مرونة  المحلية ورغم  الخصوصيات  مع  يف 
ينعكس  البشرية  والكوادر  الميزانيات  توزيع  في  الجغرافي  التباين  أن  إلا  المضيفة،  للدول 
سلباً على جودة الخدمات ويهدد مبدأ المساواة أمام المرفق العام. في مقابل ذلك، برزت  

ظل تحديات معاصرة غير مسبوقة، تتجلى في تعقيدات حماية المعطيات الشخصية في  
التدخل   نطاق  تُقيّد  التي  المزدوجة  الجنسية  وإشكالية  السيبراني،  الأمن  ومخاطر  الرقمنة، 
القنصلي، فضلًا عن اتساع نطاق المهام ليشمل الأبعاد الإنسانية، الانتخابية، والتنموية، 
مما يؤكد حاجة الجهاز القنصلي إلى الانتقال من النموذج البيروقراطي الورقي إلى مرفق 

 قمي، إنساني، وقائم على النتائج.عام ر 
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 :النتائج
من خلال البحث الميداني والنظري، توصلنا إلى الإجابة على الإشكالية المركزية   -

تعاني  لكنها  متينة،  قانونية  تمتلك ترسانة  الجزائرية  القنصلية  المنظومة  أن  ومفادها 
 من فجوة في "الفعالية الإجرائية". وتتجلى أهم النتائج فيما يلي:

الدولي: .1 التشريع  التوافق  أن  الدراسة  أحكام   أثبتت  كبير  بشكل  استوعب  الجزائري 
ممارسة  في  قانونية  مرونة  الجزائرية  البعثات  منح  مما  القنصلي،  الدولي  القانون 

 مهام الحماية في الدول المضيفة.
خلصت الدراسة إلى أن الحماية القنصلية الجزائرية لم تعد   اتساع نطاق الحماية: .2

امتدت   بل  المادية،  المساعدات  تقديم  على  القضائية تقتصر  الحماية  لتشمل 
"الدولة  مفهوم  تطور  يعكس  مما  والكوارث،  الأزمات  حالات  في  والاستثنائية 

 الراعية".
التشريعي: .3 التشتت  النصوص    إشكالية  تشتت  هو  المعوقات  أكبر  أحد  أن  تبين 

مما  حديثة،  وأخرى  قديمة  ومراسيم  أوامر  بين  القنصلي  للعمل  المنظمة  القانونية 
 لبس لدى الممارسين والمواطنين على حد سواء.يخلق نوعاً من ال

بالرغم من الجهود المبذولة في رقمنة الخدمات القنصلية، إلا أن   تحديات الرقمنة: .4
للرعايا، والحاجة  الشخصية  البيانات  تقنية وقانونية مرتبطة بحماية  هناك تحديات 

 إلى بنية تحتية أكثر أماناً لمواجهة التهديدات السيبرانية. 
  حات والتوصياتالمقتر 

العملية  المقترحات  من  مجموعة  صياغة  إلى  نخلص  السابقة،  النتائج  من  انطلاقاً 
 التي نرى ضرورة تبنيها لتطوير الأداء القنصلي: 
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تجميع كافة النصوص القانونية والتنظيمية   إصدار مدونة موحدة للعمل القنصلي: ●
الصلا في  التضارب  لتجنب  وشاملة،  واحدة  تشريعية  وثيقة  وتسهيل في  حيات 

 الوصول للمعلومة القانونية.
متخصصة: ● قنصلية  أكاديمية  للأطقم   تأسيس  مستمرة  تدريبية  برامج  تفعيل 

والقوانين  الأزمات  مع  التعامل  وفن  الإدارية"  "الدبلوماسية  على  تركز  القنصلية 
 الدولية المقارنة.

الشامل: ● الرقمي  التحول  إل  تسريع  الجزئية"  "الرقمنة  من  "الإدارة الانتقال  ى 
الإلكترونية الكاملة"، عبر إنشاء منصة موحدة تتيح للرعايا استخراج كافة الوثائق 

 وطلب الحماية القضائية دون الحاجة للتنقل المادي.
الثنائية: ● الاتفاقيات  التي   تحديث  الدول  مع  المبرمة  القنصلية  الاتفاقيات  مراجعة 

ن امتيازات حماية أوسع تتماشى تحتضن كثافة عالية من الجالية الجزائرية، لضما
 مع المتغيرات الراهنة.

التنمية: ● الجالية في  إلى "جسر   إشراك  إداري"  "شباك  القنصلية من مجرد  تحويل 
داخل   والتنمية  الاستثمار  بفرص  الخارج  في  الجزائرية  الكفاءات  يربط  اقتصادي" 

 الوطن.
الاستثنائية: ● الحماية  حالات   تعزيز  في  للتدخل  استباقية  بروتوكولات  وضع 

مالية  صناديق  تخصيص  مع  المسلحة(،  النزاعات  الصحية،  )الأزمات  الطوارئ 
 مستقلة للتدخل السريع في حالات الضرورة القصوى. 

المشرّع والإدارة الجزائريين اعتماد مقاربة  التشخيص، يترتّب على  وانطلاقاً من هذا 
با تنطلق  متكاملة  تجمع إصلاحية  القنصلي  للعمل  موحدة  مدونة  إصدار  من  لضرورة 

النصوص المتفرقة، وتضبط بدقة الاختصاصات، وآجال المعالجة، ومسؤوليات الموظف 
ذلك  مع  ويتوازى  والتقنية.  الدولية  المستجدات  لمواكبة  دورية  مراجعة  آلية  مع  القنصلي، 
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إلكتروني الرقمي الآمن عبر إطلاق منصة  التحول  البعثات ضرورة تسريع  تربط  ة موحدة 
الخارجية بالإدارة المركزية، وتمكين الرعايا من إنجاز معاملاتهم ومتابعتها عن بُعد، مع 
اعتماد التوقيع الرقمي الموحد المعترف به قضائياً وضمان الامتثال الصارم لمعايير حماية  

الا دون  النوعي  الانتقال  هذا  تحقيق  يمكن  ولا  الدولي.  والتشفير  ستثمار البيانات 
الاستراتيجي في العنصر البشري من خلال إنشاء أكاديمية قنصلية وطنية تضطلع بتأهيل 
الأزمات،  إدارة  اللغات،  الدولي،  القانون  مجالات  في  مستمر  بشكل  وتأطيرهم  القناص 
والوساطة المجتمعية، والأمن المعلوماتي، بما يرفع الكفاءة المهنية ويوحّد الممارسات عبر 

وائر القنصلية. كما يقتضي الأمر تفعيل آليات الرقابة التشاركية والشفافية عبر مختلف الد
وإشراك  الوصول،  سهلة  إلكترونية  تظلم  قنوات  وإتاحة  للقياس،  قابلة  أداء  مؤشرات  نشر 
ممثلي الجالية والجمعيات الوطنية في تقييم جودة الخدمات، فضلًا عن تحديث الاتفاقيات  

ريحة حول التعاون الرقمي، والإنابة القضائية العاجلة، وبروتوكولات الثنائية لإدراج بنود ص
إلى  والدبلوماسي  الاقتصادي  البعد  تحويل  يجب  وأخيراً،  للأزمات.  المشتركة  الاستجابة 
ودعم  الجالية،  تحويلات  تسهيل  خلال  من  القنصلي،  العمل  في  استراتيجي  محور 

يات اقتصادية دورية، بما يحول الرعايا من  استثماراتها، وتشجيع نقل الخبرات، وتنظيم ملتق
الناعم  النفوذ  الوطنية وتعزيز  التنمية  في  فاعلين  إلى شركاء  للخدمات  مستهلكين سلبيين 

 للدولة.
واجب  مجرد  ليست  الخارج  في  الجزائريين  الرعايا  حماية  فإن  القول،  وخلاصة 

ونضج   الحديثة  الدولة  لفعالية  حقيقي  معيار  بل  وأخلاقي،  الإداري، دستوري  نظامها 
مؤسسياً   تشريعياً  وإصلاحاً  سياسية  إرادة  عصير،  قنصلي  مرفق  إلى  الانتقال  ويتطلب 
الأمان،   معايير  بأعلى  الخدمات  ورقمنة  القانوني،  الإطار  توحيد  خلال  ومن  متكاملًا. 
الأطراف،  متعدد  الدولي  التعاون  وتعزيز  الجالية،  مع  الفعلية  والشراكة  الكوادر،  وتأهيل 

الأخرى،   يمكن الدول  سيادة  يحترم  مسؤول،  دولي  كفاعل  مكانتها  تعزز  أن  للجزائر 
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القنصلية من عبء إداري وتوثيقي   أينما وجدوا، مما يحوّل الإدارة  ويصون كرامة رعاياه 
إلى أداة تنموية ودبلوماسية فاعلة تخدم المصلحة الوطنية العليا، وتؤسس لعلاقة عضوية 

لة تتجاوز الحدود الجغرافية لتترجم الالتزام الدستوري والوطني ومستدامة بين المواطن والدو 
 إلى واقع ملموس.
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 الملخص 

في   الرعايا  وحماية  الجزائرية  القنصلية  للإدارة  والتنظيمي  القانوني  الإطار  المذكرة  تتناول 
وتُحلل  الوطنية.  والقوانين  الدولية  الالتزامات  بين  القنصلي  للعمل  المزدوجة  الطبيعة  مُبرزةً  الخارج، 

الت التشتت  إشكالات  تشخيص  مع  والاستثنائية،  والقضائية  الإدارية  الحماية  وضعف  آليات  شريعي، 
القانوني  النص  بين  فجوة واضحة  يعكس  مما  البيانات،  الرقمنة وحماية  وتعقيدات  القضائية،  الرقابة 

 المجرد والتطبيق الميداني الفعلي. 

وتُقدّم الدراسة توصيات عملية لسد هذه الفجوات، أبرزها إصدار مدونة موحدة للعمل القنصلي، 
أكاديمية قنصلية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية. كما تدعو وتسريع التحول الرقمي الآمن، وإنشاء  

مما   الوطنية،  التنمية  في  الجالية  وإدماج  الثنائية،  الاتفاقيات  وتحديث  الإدارية،  الشفافية  تعزيز  إلى 
 يحوّل المرفق القنصلي من عبء بيروقراطي إلى شريك استراتيجي فاعل يخدم المصلحة العليا للدولة.

Summary: 

 This thesis examines Algeria’s consular legal framework and its role in 

protecting nationals abroad, highlighting the dual nature of consular work between 

international obligations and domestic laws. It analyzes administrative, judicial, and 

emergency protection mechanisms while diagnosing legislative fragmentation, limited 

judicial oversight, and digital security challenges, revealing a gap between legal texts 

and practical implementation. 

The study proposes actionable solutions, notably enacting a unified consular code, 

accelerating secure digital transformation, and establishing a specialized consular 

academy for staff training. It further advocates for transparency, updated bilateral 

agreements, and integrating the diaspora into national development, thereby 

transforming consular services from a bureaucratic burden into a strategic partner 

advancing national interests . 

 


